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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
توطئة:
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على خير خلقه ،
وخاتم رسله محمد بن عبد الله ... وبعد
ففي إطار ما نص عليه المرسوم الأميري الكريم رقم 139 لسنة
1991 م ، بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، والتزاماً بما أوضحته
استراتيجية عمل اللجنة الاقتصادية منذ انتهاج مبدأ التعايش
والتدرج في التحول نحو الاقتصاد الإسلامي بأقل تكلفة اجتماعية
واقتصادية ممكنة . جاء إنجاز المشروع المرسوم بـ " الأدوات
المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة" استجابة فورية
لمراعاة واقع البلاد ومصالحها في الحاضر والمستقبل ، وما لم بها
من عجز تعددت أسبابه وازداد ارتفاعه نتيجة لظروف الغزو العراقي
الغاشم وتكلفة إعادة الأعمار. وحرصاً من اللجنة الاقتصادية ،
واستكمالاً لتطبيق الشريعة الإسلامية ، وتهيئة الأجواء ، فقد
وضعت مشكلة عجز الموازنة وسبل حلها ضمن أولوياتها ، مركزة
اهتمامها على إبراز أهم الأدوات وأساليب تمويل عجز الموازنة
العامة للدولة ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمصالح
الاقتصادية:
وعليه فقد تم إدراج مشروع الأدوات المقترحة لتمويل عجز وبناء
الموازنة العامة للدولة ، ضمن خطة اللجنة الاقتصادية ، وبنا0عليه
تم تشكيل فريق عمل متخصص في المجال الاقتصادي، لصياغة
المشروع .

وقد جاءت نتيجة عمل فريق الدراسة التي بين يدي القارىء،
والتي تركزت على تحليل بدائل معالجة العجز وآثاره الاقتصادية ،
والتعرف على العلاقات المتشابكة والمعقدة بين هيكل نفقات
وإيرادات الموازنة العامة للدولة . وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة
فصول ، تناول الفصل الأول وهو الفصل التمهيدي ، الملامح
الخاصة بالعجز ، وضوابط الإنفاق العام في الشريعة الإسلامية .

أما الفصل الثاني فقد ركز على الأدوات الشرعية لتمويل
العجز في الموازنة ، بعد تقييم أساليب التمويل التقليدية ، واقتراح
أدوات شرعية ملائمة لعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة ،
التزاماً لأمر المولى ، وتفادياً لعيوب ومشاكل الأدوات التقليدية في
معالجة عجز الموازنة . وقد قسمت الدراسة الأدوات الشرعية إلى
أدوات مؤقتة في حالة الضرورة ، ومنها الضرائب (التوظيف).
والقروض والاستقراض .

أما الأدوات الأخرى ، فقد تمثلت فيما وفره الشرع الإسلامي
من أدوات تستطيع الدولة من خلالها توفير التمويل اللازم لنفقاتها
على اختلاف أنواعها أهمها :

1  -  صكوك المقارضة التي تسمح بتعبئة الموارد للأشخاص ،
وتمويل النشاط الاقتصادي للدولة سواء كانت مطلقة أو
مخصصة لنشاط أو مشروع معين ، وفق ضوابط المضاربة
الشرعية .

2 -  سندات المشاركة في المشروعات المدرة للربح مما يسمح
بتعبئة الموارد المالية والمساهمة في عائد هذه المشروعات
وتحمل الخسارة والإدارة الفعالة والرقابة الدقيقة .

(3)  عقود الاستصناع والسلم والإجارة بأنواعها التشغيلية
والتمليكية أى المنتهية بالتملك .

وتلك الأدوات التي تم استعراضها لا تقلل من أهمية المورد
المالي الرئيسي والأساسي للدولة الإسلامية ، وهو الزكاة التي تعد
ركناً من أركان الإسلام ، وفريضة محكمة ثابتة بالكتاب والسنة .

وقد حرصت دولة الكويت منذ أمد طويل على تنمية هذا المورد
بإنشاء بيت الزكاة فضلاً عما تضمنته الدراسة من مجموع
الوسائل الإجرائية لتخفيض الأعباء المالية وترشيد الإنفاق .

أما الفصل الثالث فقد تناول توصيات الدراسة بالإضافة إلى
محاولة تطبيقه لربط أدوات التمويل المقترحة بمجموعات الصرف
في أبواب الموازنة العامة لدولة الكويت . وقد توخى الفريق استطلاع
أراء كافة المختصين والمسئولين في وزارة المالية ، وبنك الكويت
المركزي ، والأجهزة الفنية في دولة الكويت والاستفادة من آرائهم
في إثراء هذا العمل الطيب .

وختاماً لا يفوتني أن أتقدم لجميع أعضاء الفريق الذي أنجز
هدا المشروع ، وعلى رأسهم الدكتور/ وائل الراشد رئيس الفريق،
وأعضاؤه  د. حسين العمر، و أ. عبد العزيز الحمد ، د. عبد
الحميد البعلي وحسام الدين محمود مقرر الفريق .

وكلي أمل أن ترى توصيات الدراسة التطبيق في الواقع
العملي ، حيث تم رفع هذه الدراسة لصاحب السمو أمير البلاد
حفظه الله ورعاه، لتكون خطوة على طريق الهدف المنشود نحو
استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .

اللجنة الاقتصادية
المصطلحات
عجز الموازنة
وهو مقدار الزيادة في إنفاق الدولة على إيراداتها خلال فترة زمنية

السياسة المالية
هي كيفية استخدام الحكومة للأدوات المالية في تحقيق : الاستقرار
الاقتصادي ، التوظيف الكامل ، إعادة توزيع الدخل ، رفع معدلات
النمو الاقتصادي ، والتوازن العام .

السياسة النقدية
هي مجموعة الإجراءات الخاصة بالتأثير على مستوى الإنتاج
والأسعار عن طريق المعروض النقدي وتنظيم السيولة النقدية
المتاحة للتداول في الاقتصاد الوطني.

الضـــريبة
هي التزام قانوني بدفع مبلغ نقدي ملائم لقدرة الممول على الدفع
يدفع للدولة بصفة نهائية وبدون مقابل بقصد تغطية الأعباء
العامة في سبيل تحقيق أهدافها.

الرســــم
مبلغ من المال إجباري مدفوع مقابل الحصول على خدمة
محددة
التضخــم
نسبة التغير في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة .

الإنفاق الاستثماري
هو تيار من الإنفاق على الأصول الإنتاجية الرأسمالية إضافة إلى
التغيرات التي تحدث على المخزون السلعي
سندات الخزينة
هي أوراق مالية قابلة للتداول ، ومضمونة من قبل الحكومة
المصدرة لها ، وهي من الأدوات المالية التي تتميز بسرعة توظيف
الفائض النقدي ، وسرعة تحويلها إلى نقد.

الربـــح

هو العائد لنوع خاص من الموارد الاقتصادية ، وهو المنظم أو
القابلية التنظيمية .

الريـــع
هو الفائض الذي يزيد عن أقل إيراد يلزم الحصول عليه لاستيفاء
عنصر الإنتاج في استعمال معين .

الانتــاج
هو تلك النشاطات التي توجد سلعاً أو خدمات ، أو مزاولة النشاط
الذي يؤدي إلى إيجاد منفعة أياً كان شكلها ( مادية أو معنوية).
سعر الفائدة
هو العائد الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند منحها القروض
والتسهيلات الائتمانية للأفراد والمؤسسات ، وهو ما يحصل عليه
المودعون والمدخرون من أفراد أو مؤسسات مقابل مدخراتهم لدى
البنوك التجارية .

الربــــا
فضل خال عن عوض بمعيار شرعي شرط لأحد المتعاقدين في

المعاوضة وينقسم إلى قسمين :

الأول :  ربا الدين (ربا النسيئة)
وهو الزيادة في الدين عند حلول الأجل ، نظير الزيادة في الأجل
أو أن يقرض شخص أخر عشرة دنانير بأحد عشر أو نحو ذلك إلى
أجل .
والثاني :  ربا البيع وهو قسمان:

أ  -  " ربا الفضل " وهو الذي يكون في الأعيان الربوية ، ويكون
بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه
ببعض كبيع دينار بدينارين نقداً.

ب – " ربا النساء " وهو التأخير في أحد البديلين المتجانسين من
الأعيان الربوية كصاع من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد
البديلين .

المشــاركة
وهي مقاسمة ناتج العملية الاستثمارية " الأرباح والخسائر "
بطريقة لا تحقق ولا تضمن لأي طرف من أطراف العملية عائداً
محدداً بالنسبة لرأس المال .

الاستصـناع
عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل .

الســــلم
عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد
التخـــارج
عقد صلح بين الورثة لإخراج بعضهم من التركة بشيء معلوم
ولكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئاً من غير
التركة ، ويعتبر عقد قسمة ومبادلة إن كان البدل المصالح عليه من
مال التركة ، وقد يكون هبة أو إسقاطاً إذا كان البدل المصالح عليه
أقل من النصيب المستحق .

المضــاربة
عرفتها المادة 1404 من مجلة الأحكام العدلية بأنها عقد شركة في
الربح على أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف
الآخر.

المقدمة
خطة الدراسة وأولوياتها:
إن دراسة عجز الموازنة العامة في الجوانب الفنية ، وبدائل
معالجته وآثاره الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تحليلاً مستفيضاً
يأخذ بعين الاعتبار العلاقات المتشابكة المعقدة بين الهيكل
وإيرادات الموازنة العامة والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .

وليقين فريق العمل بتشعب المشكلة ارتأى أن يفصل في دراسته بين:
( أ )  معالجة العجز في الموازنة العامة .

(ب)  أساليب تمويل العجز في الموازنة.
دون أن يخلط بين الأمرين ، لاختلاف متطلبات ومدخلات
ومخرجات كل منهما ، وأن يذكر معالجة العجز في الموازنة العامة
من باب التنبيه فقط إلى أهميتها وخطورتها وبخاصة إذا أخذنا في
الاعتبار- وهو الأساس - ضرورة استكمال تطبيق أحكام الشريعة
الإسلامية في هذا النطاق ، وما تقتضيه من تتبع أسباب العجز

سبباً سبباً وتقديم البديل الشرعي.

فمعالجة العجز مثلاً تقتضي إعادة النظر في الإنفاق الحكومي
وتحليل الإنفاق العام من خلال :

(1)  دراسة مكونات الإنفاق العام وآثاره الاقتصادية والاجتماعية .

(2)  دراسة تطور حجم الإنفاق ونسبته إلى الناتج القومي.

(3)  إعادة ترتيب أولويات الإنفاق .

(4)  تكييف الإنفاق بما يتماشى مع الإيرادات .

بما يقتضيه كل ذلك من :

(1)  إعادة هيكلة الاقتصاد.

(2)  تنويع مصادر الدخل .

ويكون ذلك من خلال التخصيص ، وتنشيط القطاع
الخاص وإفساح المجال له ، وإعطاء الأولوية لمبدأ الكفاءة
والربحية والتكلفة والمنفعة، وزيادة فاعلية آلية السوق .

لذلك كان جل اهتمام فريق العمل هو إبراز أهم أدوات
وأساليب تمويل عجز الموازنة وفقاً لأحكام الشريعة
والمصالح الاقتصادية، وهو ما خصص له الفصل الثاني
بأكمله من هذه الدراسة، وهو يشكل محور هذه الدراسة .

الفصل الأول : فصل تمهيدي
الباب الأول : الملامح الخاصة بالعجز
يتناول هذا التقرير مفهوم العجز بالموازنة العامة للدولة وأسبابه
وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية، كما يتطرق إلى أدوات تمويل
هذا العجز من خلال السياسات والأدوات الشرعية المتاحة .

وتعاني الكويت مثلها مثل معظم دول العالم من تفاقم الفجوة
بين حجم الإيرادات والنفقات العامة بالدولة منذ أوائل الثمانينات
(السنة المالية 81/1982) على الرغم من تسميته حينذاك بالعجز
الدفتري ، والذي تحول إلى عجز حقيقي في السنوات الخمس
الماضية، ليصل في السنة المالية 92/93إلى حوالي 5ر1 مليار
دينار كويتي، وهو ما يعادل 20 % من قيمة الناتج المحلي
الإجمالي (بشقيه النفطي وغير النفطي ) وتزداد حدة هذا التحدي
في المرحلة الراهنة التي شهدت تراجعا ملحوظا فى حجم
الاحتياطيات العامة للدولة (احتياطي عام واحتياطي أجيال قادمة)
وتدني أسعار النفط وعوائده .

وتكمن أسباب العجز الأساسية في الدور المحوري للدولة في
بناء وتحريك الاقتصاد المحلي، ودعم الأنشطة المحلية، مما يساهم
في إيجاد أنماط استهلاكية مضرة بالاقتصاد، وضعف أو قلة
الموارد المحلية من غير القطاع النفطي، علاوة على قلة موارد
الدولة من الرسوم بالإضافة إلى عدم الجدية في ترشيد إنفاق
القطاع العام وسيادة أنماط من السلوك السلبي، وعدم المساءلة ،
الأمر الذي أهدر العديد من القيم والطرق القويمة في الصرف .

وكان لتعرض الدولة للعديد من الأزمات المتتابعة، وما أفرزته
من أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، كالغزو العراقي الغاشم
والحرب العراقية، عظيم الأثر في تصاعد منحنى الإنفاق العام
لدولة الكويت، في الوقت الذي اتسمت فيه الإيرادات بالتذبذب
والانخفاض تارة أخرى ، ناهيك عن ضعف الفرص الاستثمارية
المحلية واعتماد القطاع الخاص على الدعم الحكومي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم التصدي بصورة جادة وعلمية
لمشكلة العجز سيعرض مستقبل البلاد الاقتصادي لخطر كبير ،
ويعيق كل مؤشرات التنمية فيها، ولعل أخطر ما يتعلق بهذا
الجانب من المشكلة أن تمس مستقبل الأجيال القادمة، مما
يستدعي معه إعادة النظر في السياسة المالية العامة، لتجاوز أزمة
العجز المالي بالموازنة .

لعل مما يؤكد على حتمية هذه المعالجة اللجوء بشكل متكرر
إلى تسييل بعض الأصول التي تملكها دولة الكويت ضمن محفظة
الاستثمارات الخارجية، التي تمثل الاحتياطات المالية للدولة،
وذلك لتغطية هذا العجز.

كما أن لهذه الوسيلة آثارا خطيرة، وبالأخص ما يترتب عليها
من القضاء على مدخرات الأجيال القادمة، التي استغرق بناؤها
أكثر من عقدين من الزمن ، علاوة على تعريض سمعة ومكانة
الدولة المالية للخطر في المحافل الدولية .

وقد تتفاقم المشكلة حين تضطر الدولة وتلجأ إلى خفض قيمة
الدينار مقابل العملات الأجنبية خصوصاً في ظل توقعات ارتفاع
نسب الزيادة في العجز إلى الضعف تقريباً في غضون عام
1999/2000.
وبالرغم من تمكن الدولة من تغطية العجز من خلال إصدار
السندات الحكومية، وتدبير التحويل المناسب للتغطية منذ
1987م إلا أن مشكلة العجز كانت ولا تزال مشكلة غير تمويلية
بالدرجة الأولى بقدر كونها مشكلة في هيكلة الاقتصاد المحلي،
تتطلب ترشيد سياسات الإنفاق العام، التي تساهم في كثير من
الحالات في زيادة العجز. وغدت مسألة إعادة هيكلة الاقتصاد
وتصحيح مسيرة الإنفاق العام واتجاهاته من أكثر الأمور إلحاحاً ،
حيث يتطلب ذلك معالجة فورية بوسائل طويلة الأجل .

الباب الثاني
ضوابط الإنفاق العام
وسبل خفض الأعباء المالية للدولة
أولاً:  فلسفة الإنفاق العام وتعاظم أهميته:
(1)  فلسفة الإنفاق العام وأولوياته :

تزايد دور الدولة وتعددت وظائفها فى الحياة المعاصرة بما
جعلها تتخذ من الإنفاق العام أداة فعالة لإعادة توزيع الدخل
القومي ، وبصفة عامة أداة من أدوات السياسة الاقتصادية
والاجتماعية على السواء في ظل الدور الذي تضطلع به الدولة فى
العصر الحديث من خلال :

( أ )  تحقيق الرفاهية العامة برفع مستوى المعيشة وتحقيق نمو

مستمر للاقتصاد
(ب)  محاولة التقليل من التفاوت بين الدخول لتحقيق العدالة
والمساواة .

(ج)  تحقيق التوظيف الكامل ومواجهة البطالة.

(د)  العمل على تحقيق الاستقرار والثبات النسبي للأسعار.

(هـ) تحقيق أهداف اجتماعية من حيث توسيع الخدمات الصحية والتعليمية.

( و )  التدخل في توجيه الاستهلاك للحد من الكماليات ومنع 

استهلاك بعض المواد الضارة.

وتقوم فلسفة الإنفاق العام في دولة الكويت على ثلاث ركائز
أساسية ، وهي : توزيع الثروة ، ورفع مستوى المعيشة ، وتطوير
القطاعات الاقتصادية غير النفطية . فتوزيع الثروة قد أخذ عدة صور
منها سياسات استملاك الأراضي وضمان العمل فى القطاع العام
لكل مواطن كويتي ، في حين أخذ هدف رفع مستوى المعيشة عدة
صور منها سياسات الأجور ومزايا العاملين، والدعم المقدم
للمستهلك كالأسعار الرمزية للكهرباء والماء والخدمات التعليمية
والصحية المجانية ، بالإضافة إلى المعونات الاجتماعية المختلفة .

أما هدف تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية فقد تمثل فى
صور الدعم المباشر وغير المباشر المقدم لهذه الأنشطة . وقد
انعكست هذه الفلسفة على تطور حجم وهيكل الإنفاق العام ،
حيث ارتفع حجم الإنفاق العام من حوالي 135 مليون دينار في
السنة المالية 1960/1961م إلى حوالي 4524 مليون دينار في
سنة 1992/1993م ، وذلك بمتوسط نمو بلغ حوالي 40 %.

أما على مستوى هيكل الإنفاق العام فقد تنامت الأهمية النسبية
للإنفاق الجاري حيث ارتفعت نسبته من حوالي 52% في السنة
المالية 1960/ 1961م إلى حوالي 69% في السنة المالية 1992
/1993م.
وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي
الإيرادات العامة من حوالي 40% في السنة المالية 1960لم 1961م
إلى حوالي 74% في السنة المالية 1992/1993م .

إن هذا الواقع وما ترتب عليه من تنامي حجم المصروفات
بصورة يصعب السيطرة عليها، بخاصة فيما يتعلق بالأجور
ومزايا العاملين والتي أخذت تستهلك نسبة متزايدة من إجمالي
إيرادات الدولة يحتم إعادة النظر في سياسات الإنفاق العام بشكل
جذري، وذلك لمعالجة هذا الوضع .

(1)  أهمية الإنفاق العام :

يمثل الإنفاق العام أحد الأدوات الهامة للسياسة الاقتصادية،
والتي من خلالها يتم التأثير على الطلب الكلي في الاقتصاد من أجل
تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن
إعادة النظر فى أسلوب الإنفاق العام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار
الآثار المترتبة على أي إجراء يهدف إلى تقليص هذا الإنفاق على
مجمل النشاط الاقتصادي.

والواقع أن هذه الأهمية تزداد مع زيادة مساهمة القطاع العام فى
الناتج المحلي، ففي الدول النامية حيث محدودية مساهمة القطاع
الخاص في النشاط الاقتصادي ، نجد أن نسبة الإنفاق الحكومي من
الإنفاق الكلي في الاقتصاد مرتفعة نسبياً ، وذلك مقارنة بالدول
المتقدمة ، مما يجعل لتقلبات الإنفاق العام أثاراً واضحة على
مجمل النشاط الاقتصادي.

وهذا الواقع يتميز به الاقتصاد الكويتي ، حيث يساهم القطاع
العام بحوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي، وقد انعكس هذا
الواقع على طبيعة عمل الاقتصاد، حيث تتركز أنشطة القطاع
الخاص الرئيسية في مجالات تخدم أساسأً أنشطة القطاع العام ،
مما يجعل من الأخير المصدر الرئيسي لحركة النشاط الاقتصادي.

وهذا قد يجعل من عملية تقنين الإنفاق العام أمراً أكثر صعوبة
نظرا لانعكاساته على مجمل النشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من ذلك فإن الوضع الحالي يتطلب تضحيات يجب
أن يتحملها الجميع، لكي تتمكن الدولة من معالجة هذا الوضع،
وبالتالي حماية الاقتصاد من أوضاع قد يصعب التعامل معها
بصورة فعالة في المستقبل .

لكل ذلك كان الالتزام بضوابط الإنفاق العام في إطار ترشيده
يمثل محوراً أساسياً في سبيل خفض الأعباء المالية للدولة ، وكان
من الضروري استلهام الأحكام الفقهية في هذا الخصوص .

ثانياً:  ضوابط الإنفاق العام في الشريعة الإسلامية:
(1)  إن الرشد في الإنفاق يستوجب مراعاة المفاضلة في
الأولويات بين أوجه الإنفاق ومجالاته :

وفى ذلك يقول الإمام الجويني (1).
" وأما المال المرصد للمصالح فلا نتصور انقطاع مصارفه
والإمام يبدأ فيه بالأهم فالأهم " .
ويقول الإمام الغزالي في الإحياء (2):
" وجهات المصالح تختلف، فإن السلطان تارة يرى أن المصلحة
أن يبنى بذلك المال قنطرة ، وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام ،
وتارة إلى الفقراء ، ويدور مع المصلحة كيفما دارت ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  الغياثي ص 249.

(2)  ج 2 ص110.

(2)  تناسب النفقة مع المنفعة المتحصلة منها ، والحصول على
أكبر قدر من المنافع بأقل التكاليف الممكنة ، مع إتباع الأساليب
العلمية لتقدير حجم النفقة وفي الوقت الملائم .

وفى ذلك يقول الماوردي (1)
تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا 

تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير ".

ووضع القرافي (2) قاعدة ومعياراً واضحاً لذلك في قوله.
" أن يتم التصرف في أموال بيت المال بحسب المصلحة الراجحة أو

الخالصة ".

(3)  مراعاة العدالة في الإنفاق بين الجهات والمصالح ، وكذلك
الأجيال ، فلا يتم الإنفاق على إقليم أو مصلحة أو جهة على حساب
الأهم ، ولا على الجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة (3).
(4)  من عوامل ضبط الإنفاق العام وحسن رقابته التوسع في
قاعدة تخصيص الموازنة.
فبينما تقوم الموازنة في الفكر المالي على مبدأ العمومية ،
وشيوع الموارد العامة ، والنفقات العامة فلا تخصص إيرادات
معينة للإنفاق على حاجات بعينها (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحكام السلطانية ص 16 .

(2)  الفروق ج 3ص 17.

(3)  انظر السياسة الشرعية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 143.

(4)  يأخذ الدستور في المادة ( 140) منه بمبدأ عمومية الميزانية ووحدتها وأن كان
ينص أيضا على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة .

ولهذا يرى البعض أن تحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة
استخدام المال العام يقتضي. التحرر من قاعدة عدم التخصيص.

ويقوم الفكر المالي في الفقه الإسلامي على قاعدة التخصيص
كأصل، ويتمثل ذلك في تخصيص كل نوع من المال العام
لأغراض معينة، فهناك قسم من الموارد المالية يصرف في
مصاريف معينة، وقد ترتب على هذا القسم وتخصيص كل نوع
من الإيراد فيه بوجوه معينة من المصارف، أنهم منعوا من أن
يوجه إيراد نوع إلى غير مصرفه، ومنعوا أن يجمع بين إيراد نوع
وإيراد نوع آخر، وكأنهم اعتبروا ميزانية الدولة العامة مجموعة
ميزانيات لكل واحدة أبواب إيراد وأبواب صرف، قال القاضي أبو
يوسف في كتاب الخراج:

" ومُرْ يا أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة عفيف ناصر
مأمون عليك وعلى رعيتك، فوله جمع الصدقات في البلدان ... ولا
تولها عمال الخراج فإن مال الصدقة لا ينبغي أن يدخل في مال
الخراج .. ولا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات
والعشور، لأن الخراج فيء لجميع المسلمين ، والصدقات لمن
سَمّىَ عز وجل في كتابه (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  ص 80 ط دار المعرفة ببروت.

يرى فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه السياسة الشرعية ص 138 وما بعدها
أنه لا تباين بين المصارف المالية التي ذكرت فى القرآن للصدقات وخمس الغنائم
والفيء ، ولا يرى في النصوص ما يمنع الجمع بين إيراد هذه الموارد وتوجيهه في
مصالح الدولة العامة ، مع مراعاة البدء بالأهم منها ، وعدم التفريط في نوع مما
خصه الله سبحانه بالنص عليها في الآيات .

بل إن الإمام الجويني (1)  اتخذ من مبدأ التخصيص مدخلاً
رئيسياً لمالية الدولة ، فقال : ." إن الأموال التي يجمعها الإمام
ويجبيها ويطلبها وينتجها تنقسم إلى : ما يتعين مصرفه ، والى ما
يعم انبساطه على وجه المصالح فمنها الأموال المختصة بمصارف
الزكوات .. ومنها أربع أخماس الفيء. وأما المال العام فهو مال
المصالح ، وهو خمس خمس الفيء ، وخمس خمس الغنيمة ...".

وإعمال مبدأ " التخصيص "  يقتضي ثلاثة أمور هي :

أ  -  تحديد الحاجات العامة الواجبة الإشباع ، ومقدار هذه الحاجات .

ب  -    تحديد الموارد اللازمة لإشباع هذه الحاجات ، ومقدار هذه
الموارد.

ج  -  تحديد الوسائل والأدوات التي يتم بموجبها توفير هذه
الموارد ، وتوجيهها إلى الحاجات الواجبة الإشباع .

(5)  ضرورة الربط بين نسبة الزيادة في الإنفاق ، ونسبة الزيادة
في الإيرادات حتى يكون هناك توازن مستمر في مالية الدولة .

والعمل على تجنب فجوة الموارد والعجز في الموازنة بين
الإيرادات والنفقات ، وذلك لما بين الإيرادات والنفقات من
تأثير متبادل ، بل وكلاهما يتأثر تأثرا مباشراً بالآخر .

(6)   كما يستوجب الرشد في الإنفاق ثلاثة أمور جوهرية هي:

أ  -  صون المال العام وحمايته .

ب -  اختيار الأكفاء الأمناء فيه.
ج -  تعزيز الرقابة المالية والإدارية للتأكد من حسن إدارة
الأموال العامة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  الغياثي ص 241 وما بعدها .

ثالثا . سبل خفض الاعباء المالية (تحليل برنامج ترشيد الإنفاق العام ):
إن معالجة العجز تتطلب استراتيجية محددة لخفض
الالتزامات المالية على الدولة، وتتكون هذه الاستراتيجية من
ثلاثة برامج متكاملة وهي:

(1)  ترشيد الإنفاق العام .
(2)  تحميل كل أو جزء من تكلفة الخدمات على المستفيد .

(3)  تحويل بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص .

وهذه البرامج تتطلب إجراءات ذات طبيعة قصيرة الأمد أو طويلة
الأمد ، تبعاً لطبيعة البرنامج ، وطبيعة مخصصات الإنفاق المراد
التعامل معها. وسيتم الاقتصار على تحليل البرنامج المتعلق
بترشيد الإنفاق العام كنموذج.

ولتحقيق هذا الهدف يجب في البداية أولاً التعرف على أسلوب
تقدير المصروفات في . الموازنة العامة .

فهناك أربعة طرق متبعة لتقدير مخصصات الصرف ، وذلك
تبعاً لطبيعة هذه المخصصات، على النحو التالي :

(1)  الالتزامات الفعلية : وتستخدم في حالة العقود المبرمة
على اختلاف أنواعها .

(2)  المقايسة الخاصة : وتستخدم في حالة تقدير مخصصات
الصيانة ووسائل النقل على سبيل المثال .

(3)  المقايسة المخزنية: وتستخدم في حالة تقدير مخصصات
قطع الغيار والملابس والأغذية والقرطاسية على سبيل المثال.
(4)  متوسط الصرف السابق: ويستخدم في تقدير
المخصصات التي لا يمكن تقديرها بالأساليب السابقة .

(5)  القدرة التنفيذية للجهة المعنية .

وبالنظر في الأساليب السابقة هناك ملاحظات حول مدى دقة
هذه الأساليب وموضوعيتها في تحديد مخصصات الصرف
المختلفة . فالأساليب الثلاثة الأولى رغم سلامتها من حيث المبدأ
إلا أنه يعيبها غياب ضوابط مسبقة لتحديد واقعية حجم
المخصصات المعنية.
فعلى سبيل المثال لا يوجد أسلوب واضح لتحديد حجم
المخزون الأمثل ، كما أن تكاليف العقود قد تفوق مستواها
التنافسي في الأسواق العالمية، وذلك بسبب مبدأ تفضيل
المتعاقد المحلي والدعم غير المباشر المقدم للقطاعات الاقتصادية
المحلية من خلال هذه العقود .

أما الأسلوب الرابع فإنه أقل هذه الأساليب دقة وموضوعية
وبالتالي فإن إمكانية الهدر فيه مرتفعة .

بناء عليه فإنه يجب تطوير أساليب تقدير ومعايير ترسية
العقود لتعمل على الحد من الصرف غير المبرر . وتجدر الإشارة
هنا إلى أن تفضيل المتعاقد المحلي رغم سلامته من حيث المبدأ
إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط الطبيعة التنافسية ، ومعيار
الكفاءة الإنتاجية والتكلفة .

بعد هذا الاستعراض السريع لأساليب تقدير المصروفات،
ننتقل إلى الأسلوب المناسب لترشيد الإنفاق العام، ويرتكز هذا
الأسلوب على المحورين التاليين:

أولاً :  تطوير أسلوب تقدير المصروفات .

ثانياً : إعادة النظر في أساليب تحقيق أهداف الإنفاق العام.
أولاً : تطويل أسلوب تقدير المصروفات:
من المعروف أن الموازنة العامة في دولة الكويت تعد بناء على
الطريقة التقليدية، والتي تهتم برصد مخصصات الإنفاق المطلوبة
لإنجاز أغراض الجهة المعنية، دون ربط هذه المخصصات بالمهام
التي تقوم بها هذه الجهة.
وهذا الأسلوب يعاني من عدم دقته وموضوعيته. لذلك فإن
التحول إلى أسلوب موازنة الأداء يمثل خطوة هامة في سبيل ترشيد
الإنفاق العام، الأمر الذي يتطلب تخطيطاً وتدرجاً في الانتقال إلى
هذا الأسلوب.
ويقصد بهذا الأسلوب تحديد المهام التي ستقوم بها الجهة،
ومن ثم تقدير مخصصات الإنفاق اللازمة لإنجاز هذه المهام وفق
معايير علمية واضحة.
من ناحية أخرى فإن تطوير طرق تقدير مخصصات الإنفاق
يعتبر مطلبا مكملاً لا يقل أهمية عن المطلب السابق. فكما سبق
ذكره فإن طرق تقدير المصروفات يشوبها بعض القصور، إما
بسبب عدم دقة هذه الطرق، أو بسبب قصور عملية تقييم واختيار
العقود المبرمة لشراء السلع والخدمات المطلوبة، وعلاج هذه
المشكلة يكمن في الاعتماد على طرق التقدير المبنية على أسس
علمية واضحة، بالإضافة إلى ضرورة إتباع سياسة أكثر حزماً في
اختيار العقود، وذلك بالتركيز على الكفاءة والتكلفة، والتخلي
عن استخدام العقود كوسيلة لدعم القطاع الخاص.
ثانيا: إعادة النظر في أساليب تحقيق أهداف الإنفاق العام:
كما سبق ذكره فإن الإنفاق العام يقوم على فلسفة تسعى
لتحقيق ثلاثة أهداف، وهى: توزيع الثروة، ورفع مستوى
المعيشة ، وتطوير الطاقات الاقتصادية. وهذه الأهداف هي في
الواقع أهداف عامة تشترك فيها المجتمعات المختلفة، إلا أن
الاختلاف يتركز في أسلوب تحقيق هذه الأهداف، وبالنسبة لحالة
الكويت فإنه يجب إعادة النظر في سياسيات الدعم المقدم للأنشطة
الإنتاجية والمستهلكين.
بالإضافة إلى إعادة النظر فى سياسات التوظيف فى القطاع
العام ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي :

(1)  ربط الدعم المقدم للأنشطة الإنتاجية بمعايير أداة محددة
وضمن إطار برنامج تنموي محدد المعالم، بصورة تعمل على رفع
كفاءة أداء المؤسسات الإنتاجية في الاقتصاد.

(2)  ربط الدعم المقدم للمستهلك بمعايير استحقاق واضحة ،
وفي هذا الإطار فإن فتح مجال المنافسة التجارية من خلال تقليص
القيود المفروضة على ممارسة النشاط التجاري سيعمل على
خفض تكلفة السلع والخدمات على المستهلك، مما سيخفف من 
أعباء الدعم المطلوب .

(3) إعادة النظر في سياسات التوظيف الحالية، وذلك من خلال
إتباع الإجراءات التالية:

أ  -   تقنين عملية التوظيف في القطاع العام حسب الحاجة الفعلية .

ب -   تشجيع الكويتيين على الاتجاه إلى التخصصات التي تعاني
من نقص في العمالة الكويتية .

ج -  زيادة نسبة العمالة الكويتية الموظفة في القطاع الخاص
وذلك عن طريق قيام الحكومة بتغطية الفارق بين المرتبات
في القطاع العام والقطاع الخاص للكويتيين .

د -  تقليص حجم العمالة الهامشية .

إن المحورين السابقين يمثلان جانبا هاما من جوانب الجهود
الرامية إلى خفض مصروفات القطاع العام ، وهما من أهم
الإجراءات اللازمة للتعامل مع جانب المصروفات في الموازنة ،
ومن ثم معالجة العجز فى الموازنة العامة من ناحية خفض الأعباء
المالية للدولة.
الفصل الثاني
الأدوات الشرعية لتمويل العجز في الموازنة
الباب الأول . أساليب التمويل التقليدية
تفرض الظروف المالية التي تمر بها الدولة استخدام أدوات
تمويل جديدة لتغطية فجوة الموارد المالية ، وتحقيق نوع من
توازن الموازنة العامة ، وذلك في حال تعذر تحقيق ذلك من خلال
إحداث خفض في بنود مصروفاتها لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.

وأساليب التمويل عموما تعنى بمد المالية العامة للدولة بموارد
مالية إضافية، وضخ مالي يسهم في تقليل فجوة الموارد المالية
ويحقق نوعا من توازن الموازنة العامة للدولة.

وقد جرت العادة على تحقيق الهدف السابق من خلال استخدام
ما يمكن تسميته بأساليب التمويل التقليدية، والتي تمثل مزيجاً
من الأساليب المتاحة، والممارسة على نطاق واسع في الاقتصاد
ويمكن تقسيم هذه الأساليب التقليدية إلى ثلاث شرائح هي:

-  أساليب ربوية بالدرجة الأولى .

-  أساليب تضخمية بالدرجة الأولى
-  أساليب استنزافية .

أ  -  الأساليب الربوية:
وتعني الاقتراض أو الاستقراض بفائدة ربوية، وسواء كانت
قروضا داخلية أو خارجية ، والقروض الداخلية سواء كانت من
المصارف التجارية ، أو السوق المالية ، بواسطة إصدار أدوات
الدين العام من سندات وأذونات الخزانة .

وحرمة ربا القرض ، والسندات وأذونات الخزانة ، أمر مجمع
عليه صدرت بشأنه فتاوى المجامع الفقهية ، وآخرها قرار المجمع
الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 63/11/6 (1)
ب -  الأساليب التضخمية
تعني الاقتراض من البنك المركزي ، عن طريق إصدار نقدي
جديد وفضلاً عن ربوية هذا القرض بين الحكومة والبنك المركزي،

فإنه يؤدي في الغالب الأعم إلى التضخم، ومن ثم انهيار قيمة
العملة وفقدان الثقة بها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  وقد تناول هذا التقرير موضوع القروض ضمن الباب الثاني من هذا الفصل .

(في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23شعبان
الموافق 14_ 20 أذار / مارس 1990) . ومرفق صورته بالملحق .

ج  -  الأساليب الاستنزافية:
وتعني السحب من الاحتياطيات، وبخاصة الاحتياطي العام

أو احتياطي الأجيال أو السحب من الاحتياطيات قد يحافظ على
الإنفاق الحكومي عند مستوى مقبول من النشاط الاقتصادي،
ولكن بمقارنة العائد من هذه الاحتياطيات المستثمرة بمردود

الإنفاق المحلي نجد أن هناك تضحية بعائد أعلى مما يمكن أن

يحصل عليه المجتمع من الإنفاق المحلي خصوصاً إذا كان تمويلاً

لنشاطات استهلاكية.

د -  مأزق هذه الأساليب التقليدية:
والمأزق في هذه الأساليب الثلاثة السابقة أنها سهلة إدارياً ،
وربما كانت ذات آثار محلية محدودة ، ولكن تكلفتها على النشاط
الاقتصادي الوطني مرتفعة، والأخطر من ذلك أنه فضلاً عما
يكتنف معظمها من حرمة ، فإنها لن تحل مشكلة العجز، وإنما
تدفعها إلى الأمام، وتنقلها من زمن حالي إلى زمن الجيل القادم .

وعليه فإن الاقتراض الخارجي قد يتحول إلى عبء ، إذا استمر
العجز وتراكم الدين الخارجي، إذ ستساهم أعباء خدمة الدين في
زيادة فجوة العجز واستمراريته .

كما أن التمويل عن طريق إصدار أدوات الدين العام (السندات
وأذون الخزانة ) يؤدي إلى انخفاض السيولة المالية لدى القطاع
الخاص والتأثير سلباً على الاستثمار، ومن ثم يشكل هذا النوع
من الاقتراض ضغوط المزاحمة للاستثمار الخاص .

وجملة القول، فإن الاعتماد على الاقتراض، وبخاصة من
السوق النقدية والمالية يفقد الموازنة آليه الترابط بين حجم الإنفاق
الحكومي، وحجم السقف المالي للإيرادات التي يتعين توافرها
فالحكومة تضطر للاقتراض باستمرار، وبحجم أكبر لتغطية
العجز وتمويله، دون وجود أدوات تستعيد بها جزءاً من إنفاقها.

لكل المحاذير الشرعية، والسلبيات الفنية، لمزيج أدوات
تمويل العجز التقليدية السابقة، كان جل اهتمام فريق العمل على
إبراز أهم أدوات وأساليب تمويل عجز الموازنة وفقاً لأحكام
الشريعة، والمصالح الاقتصادية، وهو ما نتناوله في الأبواب
التالية .
الباب الثاني: أدوات مؤقتة لتمويل العجز في حالات الضرورة (التوظيف – القروض)
اعتمد التقرير في تناوله لأدوات تمويل العجز في الموازنة العامة
للدولة على الفصل وعدم الخلط بين الأدوات المؤقتة التي تستخدم
في حالة الضرورة بأحكامها الشرعية، وغيرها من الأدوات التي
تستخدم بصفة دائمة ، وفي جميع الأحوال أيضاً، وذلك كما في هذا
الباب والذي يليه .

حالة الضرورة .

جاء ينص المادة (32) من مجلة الأحكام العدلية ما يلي:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة " وفى شرحها قال
المحاسني (1):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحسنى ص 59 ط التركي - دمشق 1346هـ -  1972م .

" الحاجة هي ما يحتاجه الناس" ، وهي من الاحتياج ، وأعم من
الضرورة لأنها عبارة عن وسائل بقاء الحياة على وجه الاستمرار،
فإذا رافقت الأمة أو أهل مدينة كانت عامة ، وان لوحظ فيها نفع فرد
أو أفراد محصورة، كانت خاصة، واستحصال ما تحتاجه الزراعة
والإمارة والصناعة والتجارة من المواد هي حاجات عامة .

والمعنى من هذه المادة ، هو أن الوسائل التي يحتاجها الإنسان
والجماعة لاستمرار الحياة ، لو اقتضى إليها سلوك طريق غير
منصوص عليها ، أو منصوص على حظرها ، فيجوز سلوك
الطريق المذكور عند مسيس الحاجة ، وهذه من أعظم القواعد
المتينة التي قل أن يوجد ما يشابهها في قوانين العالم المدنية ،
لأنها معتبرة على مر العصور ، وهى أرفق بمصالح الأمة من جميع
قوانين العالم ، وقوة دائمة تعدل ما بأيدي الحكام من القوانين
فتنادي دائماً ما تريده من أحكام الشرع، وتضعه موضع العمل ،
حفظاً لوسائل الحياة . وأن الأمة التي تعرف هذه القاعدة، وتمشي
عليها ، لا يمكن أن يدخل الوهن إلى تشريعها، وتكون أحق الأمم
بأن تتمتع بأفضل ما يمكن أن تتمتع به الأمم من أنواع الحياة
المجيدة ، أما ما يتفرع عن هذه القاعدة من الأحكام فكثير، منها ما
يوجد له نص في الشرع .. ومنها ما لا يوجد له نص صريح ،
فضلاً عن أنه ممنوع بالشرع ... ومثل ذلك تجويز
الإدانة بالربح للذود عن حوزة الحكومة ، وقد قال تعالى :

(ما جعل عليكم في الدين من حرج ...) إلا أنه يجب علينا ألا
نتوسع في حكم هذه القاعدة ، ونختار ما يخالف الشرع من
الأعمال بدون ضرورة .

وجاء في المادة ( 21) من مجلة الأحكام العدلية : " الضرورات
تبيح المحظورات ".
وفي شرحها قال الأستاذ علي حيدر : (1) " الضرورة هي العذر
الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع ".

ونصت المجلة في المادة (22) منها على أنه :  ما أبيح
للضرورة يتقدر بقدرها " أي أن الشيء الذي يجوز بناء على
الضرورة يجوز إجراءه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط ،
ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة .

ونصت المجلة في المادة (23) منها على أنه : ما جاز لعذر
بطل بزواله ". 
يعني أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت
تلك الأعذار والضرورات بطل الجواز فيها.

والضرورة بضوابطها السابقة، والتي يقدرها أهل الشورى،
وأهل الحل والعقد تجيز الممنوع شرعاً بالقدر الكافي لإزالة تلك
الضرورة، وليس أكثر مما تزول به ، ومن هنا نتحدث عن أداتين
ماليتين فقط يستعان بهما لإزالة الضرورة، ويتقدران بقدرها ،
وهما :

(1)  التوظيف ( الضرائب).
(2)  القروض أو الاستقراض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 1 ص 34 وما بعدها - دار الكتب العلمية بيروت .

أولاً  :  التوظيف (الضرائب):
يؤخذ مما جاء في معنى التوظيف أنه يلزم فيه أربعة عناصر هي:

التعيين : بمعنى تعيين المحل .

التقدير.

الإلزام .

 الزمن . المعين كالسنة ونحوها.

وهي نفسها العناصر الأساسية في الضريبة ، فالضريبة
والتوظيف يطلق كل منهما على الآخر، وإن شاع مصطلح
الضريبة في الاستعمال.
ولقد تطور الهدف من فرض الضريبة في الفقه الضريبي والمالي
الوضعي الحديث ، فبعد أن كان الهدف الأساسي من الضريبة هو
سد النفقات العامة في ظل مبدأ حياد النفقات العامة وسياسة الدولة
الحارسة غير المتدخلة ، أصبحت الضرائب تستخدم لتحقيق أهداف
اقتصادية واجتماعية وسياسية، كالحد من الاستهلاك، وإعادة
توزيع الدخل وتوفير الرعاية الاجتماعية، وبذلك لم تعد الضريبة
غاية في ذاتها بقدر ما أصبحت وسيلة لتحقيق غايات محددة ، وهو
ما يعرف بمبدأ الضرائب الوظيفية ، وفي إطار سياسة الدولة
المتدخلة ، وذلك كله وفق تنظيم فني تخضع له الضريبة في التقدير
وطريقته والوعاء وتقسيماته وإجراءات الربط والتظلم والطعن
والتنفيذ وإشكالياته إلى غير ذلك .

أما التوظيف الضريبي في الفقه الإسلامي فقائم على
" إن في المال حقاً سوى الزكاة " (1).
وأن التوظيف يكون بسبب عارض (2) وفي ذلك يقول الإمام
الشاطبي في الاعتصام : " إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات
الجنة إلى مال يكفيهم فللإمام _ إذا كان عدلاً - أن يوظف على
الأغنياء بما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مال فى بيت
المال ".

والتوظيف جبر وإلزام (3) لتحقيق أهداف ثلاثة هي:

(1)  الاضطرار إلى مدافعة نازلة من النوازل العامة.
وفي ذلك يقول القرطبي ، ( 4) " اتفق العلماء على أنه إذا نزلت
بالمسلمين حاجة - بعد أداء الزكاة - وجب صرف المال إليها "،
وهو ما يمكن أن نسميه حالة الضرورة الطارئة والملجئة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج 2 ص 967- مجموعة الفتاوى لابن تيميه ج 7ص
366 - المحلى لابن حزم ج 6ص 50.

(2)  وهي عبارة ابن تيمية في الفتاوى.

(3)  المحلى لابن حزم ج 6 ص 156 وحديث على بن أبي طالب عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم « إن الله فرض على أغنياء المسلمين ... » الترغيب والترهيب
للمنذري ج 1 كتاب الزكاة .

(4)  تفسير القرطبي ج 2ص 223_ أيضا نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج
7 ص 249- ابن العربي الجامع لأحكام القرآن ج 1 ص 59.

ب -  التوظيف لرفو خطر محدق ولم تف اموال الزكاة (1) .
ج -  التوظيف لسد حاجات ماسة :

وهو ما عبر عنه الإمام الجويني (2) بمال المصالح فقال : «« فإذاً
مال المصالح معد لكل مصلحة ليس لها على الخلوص
والخصوص مال، وكل مصرف قصر عنه المال المعد له . فمال
المصالح يستتمه ويستكمله " ويقول : " إذا صفرت يد راعي
الرعية عن الأموال والحاجات الماسة " وهو ما يمكن أن نسميه
" الحاجة المطردة " التي عبر عنها الإمام الجويني (3) بقوله
" وتحقق الاضطرار في إدامة الاستظهار- وإقامة حفظ الديار إلى
عون من المال مطّردٍ دارً".
ومما يجدر التنويه به أن الزكاة وتوظيف الضرائب يتلاقيان فى
بنيان تؤدي فيه الزكاة الدور الأساسي الأول في هيكل الموارد
المالية للدولة الإسلامية، ثم تأتي الضرائب والتوظيف بأنواعه
المختلفة كمكمل أو تتمة لهذا البنيان، إن لم تف أموال الزكاة
كأساس للنموذج الإسلامي، وصدق الله العظيم القائل: " أفمن
أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على
شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم
الظالمين:. " التو بة : 109.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  انظر في ذلك الاعتصام للشاطبى ج 2ص 351 ، 358الجويني في الغياثي
368ص 257وما بعدها.

(2)  الغياثي ص 249 ، 256.

(3)  المرجع السابق بند 406ص 285 بند 385ص 270.

ومن الفتاوى المعاصرة فتوى المرحوم الشيخ محمود شلتوت
حيث يرى أن الحاكم الممثل للأمة إذا لم يجد مالاً يحقق به المصالح
العامة للجماعة - كإنشاء دور التعليم ، والاستشفاء وتعبيد الطرق ،
وحفر الترع والمصانع ، وإعداد العدة للدفاع عن البلاد ورأى مع
هذا أن أغنياء الأمة القادرين على المساعدة في إقامة هذه المصالح
قد قبضوا أيديهم ولم يمدوها بالبذل والمعونة، جاز له _ وقد يجب
- أن يضع عليهم من الضرائب ما يحقق به تلك المصالح دون إرهاق
أو إعنات (1).
ومعنى ذلك إن توظيف الضرائب يكون وفقاً للمبادىء الشرعية
التي يقررها أيضا أهل الشورى ، وأهل الحل والعقد.

ثانياً :  القروض والاستقراض:
لأسباب وظروف اضطرارية قد تلجأ الدولة إلى الاقتراض، من
ذلك عجز الموارد المالية للدولة عن كفاية مصارفها ونفقاتها.

ويجيز الفقهاء للدولة الاستقراض كلٌ بشروطه :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  الفتاوى ص 116 ، 117ج1 الأزهر سنة 1959 - يوسف إبراهيم - النفقات العامة
ص 111ط 2 - أيضا أ.د. شوقي إسماعيل شحاته الأصول العلمية لضريبة الزكاة
- رسالة ماجستير - تجاره القاهرة ص 18.

فيرى الإمام الغزالي ( 1) رحمه الله أن الدولة لا تستقرض إلا إذا
تأكدت من السداد في موعده إذ يقول:
" فإن قيل في الاستقراض غنية عن المصادرة واستهلاك الأموال
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض إذا جهز جيشاً وافتقر إلى المال . قلنا
نُقل الاستقراض عن النبي عليه السلام ، ونقل أيضاً أنه كان يشير
على مياسير الصحابة بأن يخرجوا شيئاً من فضلات أموالهم ...

ولسنا نذكر الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه إذا دعت المصلحة
إليه ، ولكن إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى بيت المال:
فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض مع خلو اليد في الحال وانقطاع
الأمل فى المآل؟
نعم لو كان له مال غائب ، أو جهة معلومة تجري مجرى

الكائن الموثوق به فالاستقراض أولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شفاء العليل ص 241 وما بعدها ط 1390 هـ- الإرشاد بغداد - يوسف كمال - فقه
الاقتصاد العام ص 422.

ويرى الإمام الشاطبي (1) " أن الاستقراض في الأزمات إنما
يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى ، وأما إذا لم
ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يفني كبير شيء، فلا
بد من جريان حكم التوظيف ...".

ويرى الإمام الجويني (2) أن الاستقراض ليس هو الأولى، فإن
للإمام أن يأخذ ما يراه ساداً للحاجة، ولا يلزمه الاستقراض، بأن
يفرض على أموال المسلمين ما يكفي لذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  الاعتصام ج 2 ص 359بتحقيق احمد عبد الشافي ط 1 - 1408 هـ - 1988 م
- دار الكتب العلمية بيروت . ونص على أن هذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع
من كتبه وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن وشرط ذلك كله عندهم :

عدالة الإمام وإيقاع التصرف فى أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع .

(2)  الغياثي ص 274 وما بعدها - د. غازي عناية - المالية العامة والنظام المالي للدولة  الإسلامية . 299.

الباب الثالث : الأدوات الأخرى لتمويل العجز :
لقد وفر الشرع الإسلامي أدوات مختلفة تستطيع الدولة من
خلالها توفير التمويل اللازم لنفقاتها على اختلاف أنواعها ،
وتختلف هذه الأدوات باختلاف طبيعة التمويل المطلوب، والذي
يعتمد على طبيعة البنود المراد تمويلها.

وسنستعرض في هذا الباب والذي يليه أهم هذه الأدوات .

(1)  صكوك السلم .

(2)  صكوك الإجارة .

(3)  صكوك المشاركة ( سندات المقارضة).
(4)  صكوك الاستصناع والبيع .

وأدوات التمويل الشرعية التي ذكرناها تقتضي ضرورة النظر
في بنود الإنفاق في الموازنة بنداً بنداً ، وتحديد مدى قابليته لصيغ
التمويل الإسلامية ، ثم الخلوص إلى النسبة العامة من النفقات
العامة للدولة التي يسهل تمويلها بالصيغ الشرعية المختلفة،
والتي تغني عن الاقتراض الربوي.

كذلك فإن الأدوات الشرعية للتمويل ( صكوك المقارضة-
السلم - الاستصناع والاستصناع الموازي - الإجارة ... ) تسمح
كلها بحصول الممولين على عائد مشروع نتيجة ظروف السوق
قوى العرض والطلب.
وأهم أداة مالية إسلامية تم تطويرها في الواقع العملي هي
صكوك المقارضة أو " سندات المقارضة " ، حيث أقرها مجمع
الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي فى مؤتمريه بتاريخ 2_

9 محرم 1408 هـ -  30/8 - 2/9/1987 م وبتاريخ 18 - 23
جمادى الأخرة 1408 هـ / 9 - 11 فبراير 1988م، وأصدر قراراً
في هذا الشأن سنعرضه كاملاً للأهمية ( انظر الملحق الخامس من
هذا التقرير).
أولاً :  صكوك المقارضة:
والتمويل بهذه الصيغة " صكوك المقارضة " لا يرتب على
الدولة التزامات ثابتة تجاه الممولين، ومن ثم لا تحتاج إلى إعادة
سداد إذ تقوم هذه الصكوك على مبدأ المساهمة في الربح
والخسارة حيث يوزع الربح حسب الاتفاق، ويتم تحديد نسبته في
نشرة الإصدار دون تحديد كمي مسبق أو منسوب إلى القيمة
الاسمية للصك ، أما الخسارة فتوزع حسب أسهم رأس المال ،
بشرط أن لا تكون الخسارة ناتجة عن الإهمال والتعدي والتقصير
والمخالفة وغيرها من الشروط التي تتضمنها نشرة الإصدار.

هذا وقد أكد مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك
الإسلامية، الذي عقد مؤخراً في عمان بالأردن ، خلال الفترة من
21 – 22 ذي القعدة سنة 1414 هـ - الموافق 3 – 5/4/1994 على
أهمية القرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات
المقارضة التي هي أدوات استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال،
حيث يكون مجموع المالكين هم رب المال، ويكون الطرف الآخر
هو العامل أو المضارب وأوصى المشاركون جهات الاختصاص
الحكومية في العالم الإسلامي إلى توجيه الاهتمام لتقنين سندات
المقارضة بصورة شاملة ، لإعمار الممتلكات الوقفية ، وإنشاء
المرافق العامة وسائر وجوه النشاط التجاري والصناعي والزراعي
بهدف الاستغناء تدريجياً عن اللجوء إلى سندات القرض الربوي،
بكل صوره وأشكاله.
وصكوك المشاركة بصورها المختلفة، ومن أهمها (سندات
المقارضة ) تصلح لتمويل مشروعات البنية الأساسية ،
ومشروعات القطاع العام ذات العائد الإيرادي ، أي المشروعات
العامة المولدة للدخل ، وكذلك لمشروعات إنتاج سلع وخدمات
قابلة للبيع في السوق . وتتمتع صكوك المشاركة وأسهم المضاربة
بالمزايا التالية هي :

(1)  إنها لا تحتاج إلى إعادة سداد ، لعدم ترتيب مديونية على
الجهة المستفيدة ، ومن ثم فلا تحتاج الحكومة بعد ذلك إلى فرض
ضرائب أو الحصول على قروض إلا عند الضرورة كما سبق .

(2)  ربط التمويل بالكفاءة الإنتاجية للمشروع ، مما يزيد في إنتاجيته
(3)  يسهل فيها عمليات التخارج والاسترداد والتداول ، على أنه
يشترط في سندات المقارضة عند التداول غلبة الموجودات العينية
على الديون والنقود.

(4)  يمكن ضمان طرف ثالث بالنسبة لصكوك المشاركة
وسندات المقارضة بتوافر شروط ثلاثة هي:

*  الذمة المالية المستقلة للضامن .

*  التبرع بالضمان .

*  استقلال عقد الضمان عن عقد المشاركة والمضاربة .

(قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (5) فى دورته الرابعة _ بجدة فى
18 – 23/6/1408هـ - الموافق 6 - 11/2/1988م .

(5)  قابليتها للتداول بيعاً ورهنا وهبة وميراثاً.

(6)  يمكن للحكومة أو أجهزتها المعنية استرداد حصة الشريك
بأسلوب المشاركة المتناقصة، أو أن تخرج هي من المشروع
بنفس الوسيلة .

ثانياً :  أدوات التمويل الأخرى
وهناك صيغ وأدوات تمويلية شرعية أخرى يتم التعامل معها
على أساس تحديد بنود الإنفاق في الميزانية لمعرفة مدى قابلية
كل بند من بنود الإنفاق لصيغة تمويل تناسبه ، وما يصلح من
هذه الصيغ للتمويل الداخلي أو الخارجي بصورة أكثر فعالية ،
ومن أهم هذه الصيغ ما يلي :

(1)  السلم : وهو بيع مؤجل بمعجل ، أو بيع موصوف فى الذمة
مؤجل ببدل يعطى عاجلاً.

وصكوك أو سندات السلم تصدرها الدولة، حيث يكون دفع الثمن
حالاً عند العقد لقاء سلع محددة الأوصاف تبيعها الدولة وتنتجها
ولا يشترط وجود عنصر الصنع فيها ، كالموارد الطبيعية ، وهذا
ما يميزها عن الاستصناع ، ومن ثم ترتب على الدولة التزاما عينياً
مؤجلاً مقابل الحصول عن ثمن عاجل .

ويمكن هنا أيضاً ترتيب آجال استحقاق متتالية تخفف من عبء
الوفاء بالالتزامات العينية .

هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة الفقه
الإسلامي رقم 89/3/ 1/9 بدورة مؤتمره التاسع في أبو ظبي
بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة ( الملحق الخامس بالتقرير).
ب -   الاستصناع والاستصناع الموازي : الاستصناع عقد مقاولة
مع أهل الصنعة ، على أن يعملوا شيئاً ، أو أنه طلب عمل شيء
خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع .

والاستصناع والاستصناع الموازي عقدان منفصلان، وان كانا
يتمان بشكل متطابق في المواصفات ومتوافق في المواعيد ،
بحيث يؤدى بموجب الاستصناع الثاني ما يؤدى به الاستصناع
الأول ، ويظل كل طرف مسئولاً تجاه الطرف الذي تعاقد معه .

صكوك أو سندات الاستصناع والبيع التي تصدرها الحكومة أو
الهيئات أو المؤسسات العامة مقابل الحصول على السلع واللوازم
والخدمات، حيث يتأجل الدفع من جانب الحكومة وأجهزتها
المختلفة مع تقديم ضمانات ، إذ لا يلزم تعجيل الدفع من المشترى
في الاستصناع .

ويمكن لها أن ترتب آجال استحقاق متتالية ، تخفف من عبء
السداد كما أنه تقبل هذه الصكوك في سداد الضرائب والتأمينات ،
وتقبل الرهن لدى الحكومة وأجهزتها.

وهنا يمكن أن تؤدي المرابحة وبخاصة للآمر بالشراء دوراً مهماً
في عملية التمويل، وتمتاز هذه الطريقة بأنها تربط الدين العام
بسلعة أو خدمة ، فترشد من استخدامه كثيرا.

(ج)  الإجارة على المنافع سواء لأعيان منقولة أو ثابتة، وسواء
كانت إجارة تشغيلية تقتصر على استيفاء المنفعة خلال مدة العقد
فقط ، أو إجارة تمليكية ، تؤول فيها ملكية العين إلى المستأجر
 بعد انتهاء عقد الإيجار بموجب عقد بيع.

وصكوك الإجارة تصدر من الحكومة أو أحد أجهزتها ، وتمثل
مستندات ملكية في أدوات وآلات ومعدات وأصول ثابتة وتجهيزات
أو عقارات للحائزين لها ، فهي تصدر للبيع للجمهور ، وتتضمن
استئجارها منهم بأجرة محددة ينص على طريقة دفعها.
وحصيلة بيع صكوك الإجارة التي تحصل عليها الحكومة تنفق
منها على بنود الميزانية العامة ، حسب أولوياتها لديها ، ما لم
تكن هذه الصكوك مخصصة لغرض بعينْه.
ثالثاً : الرسوم أو مقابل الخدمات والأتاوات أو مقابل التحسين:
أ  -  الرسوم مبلغ جبري من المال تحدده الدولة ، وتحصله من
الأفراد في كل مرة تؤدي إلى الفرد خدمة تعود عليه بنفع خاص
وتنطوي في نفس الوقت على منفعة عامة غالبة .

ب -  والإتاوة (1) مبلغ من المال تحدده الدولة، ويدفعه بعض
الأفراد من طبقة ملاك العقارات نظير عمل عام قصد به المصلحة
العامة، فعاد عليهم علاوة على ذلك بمنفعة خاصة، تتمثل في
ارتفاع القيمة الرأسمالية لعقاراتهم .

ولقد أصبحت الرسوم من الموارد الهامة في كثير من الدول ،
وترتبط بتحديد وظائف الدولة ، وما يجب عليها أداؤه من هذه
الوظائف بدون مقابل ، والوظائف المستحدثة كالخدمات المرفقية ،
ومن هنا يجب أن تخضع الرسوم لعدة اعتبارات من أهمها:

(1)  مدى احتياج الدولة لإيرادات عامة .

(2)  العمل على تخصيص هذه الإيرادات للإنفاق منها على
المصالح التي تؤدي الخدمة.

(3)  إتباع سياسة انتقائية في تقدير وتحصيل هذه الرسوم.

وقد يتحدد الرسم في ضوء نفقة إنتاج الخدمة المقرر عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعدادد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في الكويت تحت بند
تقدير الإيرادات ما يلي :

الإيرادات تشمل كافة موارد الخزانة العامة من إتاوات وضرائب ورسوم ، والجهة
المسئولة عن التقدير النهائي للإيرادات هي وزارة المالية .

ومما يجدر ذكره أن الضرائب بالمعنى السابق وكذلك الرسوم
والإتاوات تدخل في مفهوم الخراج بالمعنى الواسع ، وفي هذا يقول
المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف (1) وقد يطلق الخراج على كل
ما يرد للدولة من الموارد الدورية ( الزكاة - الخراج – الجزية-
العشور ) وغير الدورية ( خمس الغنائم وخمس المعادن والركائز
وتركة من لا وارث له ومال اللقطة وكل ما لا يعرف له مستحق
معين من الأفراد ) إطلاقاً على سبيل التغليب ، ومن هذا كتاب
الخراج للقاضي أبي يوسف كتبه إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد
مبيناً له موارد الدولة ، وكيف يجبى المال منها وفيما يصرف ،
وكذلك كتاب الخراج للإمام يحيى بن آدم القرشي.

قال أبو يوسف في كتاب الخراج (2) " فأما الفيء يا أمير
المؤمنين فهو الخراج عندنا ... ".

وقال ابن رجب الحنبلي (3) في معنى الخراج:

" قال بعضهم _ هو المال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات محددة -
وقال الأصمعي الخراج الجعل مرة واحدة ... وقال أبو عبيدة: إن
الدار فى كلام العرب إنما هو الغلة ، ألا تراهم يسمون غلة الأرض
والدار والمملوك خراجاً ... وقال الأزهري الخراج اسم لما يخرج من
الفرائض في الأموال ، ويقع على القرية وعلى مال الفيء ويقع
على الجزية وعلى الغلة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  السياسة .الشرعية ص 122.

(2) الخراج ص 22 – 25 دار المعرفة بيروت.

(3)  الاستخراج لأحكام الخراج – بتعليق عبد الله الصديق ص 4، 5 وما بعدها ط1 دار المعرفة بيروت.

رابعاً : الزكـاة:
ونفردها بالذكر كأحد الموارد المالية الدورية الأساسية للدولة
الإسلامية ، فهي ركن من أركان الإسلام ، وفريضة محكمة ،
وهي عبادة مالية تنفق في مصارفها الشرعية المحددة لها ، وهي
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول .

وأموال الزكاة نوعان:
أ  -  ظاهرة وهى التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها
كالزروع والثمار والنعم من الإبل والبقر والغنم ، وما يصح أن
يلحق بها مما يماثلها.

ب -  وباطنة وهى ما أمكن إخفاؤه كالذهب والفضة والنقود
وعروض التجارة ، وقد تصبح ظاهرة فتلحق بها ، كعروض
التجارة التي يمر بها أصحابها على العامل الذي يوليه الإمام أخذ
الصدقات وغيرها من التجار.

والأموال الظاهرة تكون ولاية جباية زكاتها وتفريقها على
مستحقيها لولي الأمر جبراً باتفاق الفقهاء تقريباً (1).
أما الأموال الباطنة من نقود وعروض تجارة فقد اتفقوا على أن
للإمام أن يتولى أخذها ويقوم بتوزيعها على أهلها ، ولكن هل يجب
عليه ذلك ويجبر الناس على دفعها ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  أنظر فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي جزء 2 ص 765.

هذا ما اختلف فيه الفقهاء:
فعند الحنفية:
الأموال الباطنة مفوضة إلى أربابها ، وليس للسلطان ولاية أخذ
الزكاة منها (1) ولهذا قالوا : لو علم الإمام من أهل بلدة أنهم لا
يؤدون زكاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها وإلا فلا لمخاللفة
الإجماع (2).
*  وعنة المالكية
تدفع الزكاة وجوباً للإمام العدل في أخذها وصرفها ، وإن كان
جائراً في غيرهما ، إن كانت ماشية أو حرثاً بل وإن كانت عيناً
(نقدأً) (3).
*  وعند الشافعية
للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  حاشية ابن عابدين ج 2ص 306 ، 307ط 3سنة 1404 هـ -  1984 ط مصطفى
الحلبي _ البداثع للكاسانى ج 2 ص 36 ، 37ط 2 سنة 1406 هـ ، 1986 - دار
الكتب العلمية بيروت .

(2)  البدائع للكاساني ج 2 ص 6-  7ط 2 سنة 1402 هـ  1982 م دار الكتاب العربي
بيروت .

(3)  الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج 1ص 503- 504ط عيسى الحلبي_ تفسير
القرطبي ج 8ص 177ط دار الكتاب العربي. القاهرة 1387هـ  1967م .

(4)  الروضة للنووي ج 2ص 205ط 3-  1412 هـ  1991 م المكتب الإسلامي.

* وعند الحنابلة:

لا يجب دفعها إلى الإمام ، ولكن له أخذها ، ولا يختلف المذهب
- كما قال في المغنى - إن دفعها إلى الإمام جائز سواء كان عادلا أو
غير عادل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها
إليه ، ولا يختلف المذهب أيضا في أن صاحب المال يجوز أن
يفرقها بنفسه ، وإنما الخلاف في المذهب أي ذلك أحب وأفضل :

أن يفرقها المالك بنفسه إذا لم يطلبها الإمام أم يدفعها إلى الإمام
العادل ليقوم بصرفها في محلها(1)
ويذهب كثير من العلماء المعاصرين(2) إلى أنه يتعين على ولى
الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة، لأن كثيرا من
الناس تركوا أداء الزكاة ، ولم يقوموا بحق الوكالة عن الإمام
فيها(3) ، و أن الأموال صارت كلها ظاهرة تقريبا فأموال التجارة
أصبحت معروفة للحكومات التي تفرض الضرائب عليها بنسبة
معينة ، كما أن النقود معظمها مودع في المصارف وما يشبهها
والعلم بها سهل ميسور ، ويمكن أخذ الزكاة منها.

ويرى البعض(1) أن تترك نسبة من الزكاة لأربابها توزع
بمعرفتهم واختيارهم على أقاربهم وجيرانهم.

ويرى البعض(2) أن تترك الأموال الباطنة لأصحابها ، يؤدون
زكاتها دون جبر أو إلزام ، بل يؤدونها طواعية حتى لا يكون فى
تتبعها والتفتيش عليها حرج وإضرار بأرباب الأموال، وحتى لا
يتعرض الناس لفتنة التنقيب والتفتيش ثم التجسس والكيد وإرهاق
النفوس وذلك كله إثمه أكبر من نفعه . وينتهي هذا الرأي إلى أن ولي
الأمر يجمع الزكوات من الأموال الظاهرة جبرا ومن الباطنة اختيارا.

ولا يجمعها في الباطنة إجبارا إلا في حالين:

إحداهما : أن يمر أرباب الأموال بالعاشر وهي في هذه الحال تخرج
من مكانها في الباطن إلى الظاهر... والثانية : في حال امتناع أهل
البلاد والقرى عن أخراج زكاة أموالهم الباطنة ... ويصح أن يقاس
على هذه الحال حال ما إذا كانت الأموال الباطنة معلومة بطريقة من
طرق العلم ، كأن تكون أسهما في الشركات التجارية ، فإن هذه
وان كانت نقودا أو عروض تجارة، هي أموال ظاهرة قد خرجت من
الخفاء إلى الإعلان.

هذا وقد صدرت فتوى بيت الزكاة فى مؤتمرها السادس ومرفق 

صورة الفتوى بالملحق الخامس من هذا التقرير.

خامساً : مجموعة من الأساليب الإضافية
من أهم هذه الأساليب ما يلي:
(1) تحصيل الديون المستحقة لدى الغير.

(2) تعجيل دفع الزكوات كما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس
سنتين .

(3) شراء الدولة سلعة أو خدمة ، أو أن تعهد إلى المقاولين
بإقامة منشآت و مرافق تحتاجها نظير ثمن مؤجل، وكذلك
استئجار الدولة مرافق أو مبان قائمة كأبنية مدارس أو مكاتب
للوزارات بأجرة محددة ومؤجلة لعام أو أكثر.

(4) التخلص من بعض الأصول أو الحصص التي تمتلكها الدولة
وذلك بعد إجراء الدراسات الفنية المطلوبة للتحقق من جدوى ذلك
على النفقات والإيرادات، بمعنى أن التخلص يؤدي إلى تقليل
النفقات أو التخلص من عبء إنفاقي، وتوفير مورد مالي أفضل.

(5) مشاركة المواطنين في تحمل أعباء الظروف الطارئة في
فجوة الموارد المالية عن طريق " القرض الحسن " والتبرعات.

(6) تقوية وتنظيم جهود المصارف والمؤسسات المالية
الاستثمارية الإسلامية في تعبئة الموارد التمويلية بشكل أكبر
وتنظيم تدفقها إلى المشروعات الإنمائية على مستوى الدولة.

(7) تعزيز التعاون الرسمي بين دول مجلس التعاون في مجالات
التمويل والاستثمار عن طريق البنك الإسلامي للتنمية بأدواته
المالية الإسلامية.

 (8) الاعتماد على المنظمات التمويلية الإقليمية ( الصندوق
العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ) ورفع كفاءة استخدام
الموارد التمويلية وتنشيط تعبئتها.

الفصل الثالث
التوصيات وقوائم العمل الخاصة بتمويل العجز
أولاً :  توصيات الدراسة:

إن المدخل الطبيعي لمعالجة عجز الموازنة العامة هو في تعقب
أسباب العجز ، والعمل على تلافيها سبباً سبباً.
وقد لاحظ فريق العمل الذي أعد هذه الدراسة أن من هذه
الأسباب ما يستغرق علاجه وقتا طويلا، ومنها ما يمكن مواجهته
بالعمل على تدبير موارد مالية بأدوات مالية ميسرة ، لهذا عمل على
إبرازها والتركيز عليها وإعطائها الأولوية ، ويمكن تصنيف وسائل
علاج العجز وأدوات تمويله إلى:

أولاً :  وسائل لتطوير مصادر تمويل الموازنة.
ثانياً:  وسائل علاج إجرائية تسهم في خفض الأعباء المالية وترشيد الإنفاق.
أولأ . تطوير مصادر تمويل الموازنة:
(1)  صكوك المقارضة تسمح بتعبئة الموارد المالية للأشخاص
وتمويل النشاط الاقتصادي للدولة ، سواء كانت مطلقة أو
خصصت لنشاط أو مشروع معين وفق ضوابط المضاربة
الشرعية.

(2)  سندات المشاركة في الإنتاج أي في المشروعات المدرة
للربح ، تسمح بتعبئة الموارد المالية ، والمساهمة في عائد
هذه المشروعات وتحمل الخسارة لا قدر الله .

(3)  عقد السلم كأداة لبيع إنتاج القطاع العام في الدولة يسمح
بتوفير موارد مالية عاجلة مقابل تسليم آجل للسلعة .

(4)  عقد الاستصناع يمكن الدولة من بيع منتجاتها الصناعية
بثمن معجل، وتدبير موارد مالية، وتسليم أجل للسلع
المستصنعة .

(5)  دخول الدولة في عقود بيع استصناع بثمن معجل ، وكذلك
في عقود شراء استصناع بثمن مؤجل ( الاستصناع
الموازي ) مع استقلال عقد البيع عن عقد الشراء يمكنها من
تدبير موارد مالية .

(6)  تأجير الدولة لبعض مرافقها ذات الريع بأجرة عاجلة ،
وكذلك استئجار الدولة لبعض ما تحتاجه من مرافق وآلات
وأدوات ومعدات بأجرة مؤجلة .

وأيضاً الإجارة التمليكية أو المنتهية بالتمليك تسمح بتملك
الدولة للأصل أو العين المؤجرة في نهاية مدة استئجارها.

بيع الأملاك والأصول الثابتة المملوكة للدولة والتي لا حاجة
للدولة للإبقاء عليها مع وجود العجز في الموازنة العامة .

إحياء مؤسسة الوقف الإسلامي لتمويل قطاع الخدمات
العامة ( مع مراعاة الضوابط الشرعية لمصارف الوقف)
وضمان استقلال مؤسسة الوقف عن طريق مجالس أمناء الوقف.
الغرامات المالية ( التعزير بالمال ) أجدى من العقوبات
المقيدة للحرية فضلاً عن تحقيقها موارد مالية .

تبني آلية مناسبة لتعميم استخدام الأدوات المالية
الشرعية التي تضمنها التقرير ، والتي يمكن للحكومة
طرحها لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ، وعمل
الدراسات اللازمة لتهيئة النجاح لهذه الأدوات .

فرض الزكاة وجبايتها لتكون بديلاً عما تدفعه الدولة من
الموازنة من مصروفات تدخل ضمن مصارف الزكاة
كالمبالغ التي تدفع للأسر المتعففة من قبل وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل .

فتح باب التبرع بالأموال أو بالإقراض التطوعي ( القرض
الحسن).
إذا لم يكن فيما تقدم من أدوات مالية لتمويل عجز الموازنة
موارد مالية كافية فلولي الأمر - باعتبار أن ذلك حالة من
حالات الضرورة يقدرها أهل الحل والعقد - أن يلجأ إلى :

أ  -  فرض رسوم على الخدمات العامة أو الزيادة في مقاديرها .

ب -  الضريبة بضوابطها الشرعية .

ج -  الاقتراض بضوابطه الشرعية .

ثانياً : الوسائل الإجرائية لتخفيض الأعباء المالية وترشيد الإنفاق:
إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وما يتطلبه من تنويع مصادر
الدخل والتوسع في قاعدة الملكية الخاصة وإفساح المجال
لها وإعطاء الأولوية لمبدأ الكفاءة والربحية والتكلفة
والمنفعة وزيادة فاعلية آلية السوق .

التخصيص لوحدات القطاع العام التي تشكل عبئاً مالياً
وادارياً.

تصنيف طرق ووسائل تمويل العجز ، وعلاجه ومراعاة
جدواها الاقتصادية ، واستظهار مشروعيتها حسب
الأولويات الشرعية ، ثم التعامل معها على هذا الأساس .

المفاضلة بين أوجه الإنفاق العام ومجالاته حسب الأولويات
(1) الشرعية من الضروريات والحاجيات والتحسينات.
التوسع في قاعدة تخصيص الموازنة لما يؤدي إليه ذلك من
ضبط الإنفاق العام ، وحسن رقابته وما يقتضيه مبدأ "التخصيص" من"
أ  -  تحديد الحاجات الواجبة الإشباع ومقدارها .

ب -  تحديد الموارد اللازمة ومقدارها.

ج -  تحديد الوسائل والأدوات التي يتم بموجبها توفير هذه
الموارد وتوجيهها .

صون المال العام وحمايته بتعزيز الرقابة المالية للتأكد من
حسن إدارته واستغلاله واختيار الإكفاء والأمناء فيه .

إعادة النظر في أسلوب تقدير النفقات ( المصروفات
مخصصات الصرف المختلفة ) في الموازنة العامة لتكون
أكثر واقعية ودقة وموضوعية ، وعلى وجه الخصوص
تطوير أساليب " تقدير تكاليف العقود ومعايير ترسيتها "
حيث تعاني الكويت من ظاهرة ارتفاع تكلفة العقود
والمشاريع مقارنة بالدول الأخرى.

إعادة النظر في أساليب تحقيق أهداف الإنفاق العام ، وعلى
وجه الخصوص سياسات الدعم للأنشطة الإنتاجية ، وربطه
بمعايير أداء ضمن برنامج تنموي يعمل على رفع كفاءة أداء
المؤسسات الإنتاجية .

العمل على عدم تجاوز نفقات الدولة للإيرادات .

(2) الاستغناء تدريجيا عن أساليب وأدوات التمويل التقليدية
المتمثلة في :
أ  -  الإصدار النقدي.

ب -  أذونات الخزينة.

وذلك لثبوت أضرارها المالية والاقتصادية على الدولة ، بل
والعمل على وضع خطط لتصفية الديون وفوائدها المدينة
ذات الفائدة ، وتحويلها ما أمكن إلى مشاركات في أصول أو
مشروعات .

عدم التوسع بالاستدانة عن طريق الاقتراض الحكومي ،
لأنها ترتب على الدولة التزامات ثابتة بالدفع ومستقبلية
غير مرتبطة بمواردها الفعلية ، ولها آثار اقتصادية سلبية
كثيرة ، ومن ثم لا ينبغي الاستمرار أو التمادي فيها.



ملاحق التقرير
الملحق الأول
ربط أدوات التمويل المقترحة بمجموعات الصرف
في أبواب الموازنة العامة لدولة الكويت
دليل الملحق:
*  تم استخدام الدليل النمطي لإعداد الموازنة العامة لدولة الكويت
الصادر بها المرسوم رقم 11 لسنة 1989 م .

*  تم الاكتفاء في الربط بجانب النفقات - المصروفات - دون
الالتفات إلى جانب الإيرادات .

*  تم الأخذ بتقسيم النفقات في الملحق بالأبواب والمجموعات دون
الاستطراد إلى الأنواع والبنود.

*  ليس من الضروري ذكر كل الأدوات والاكتفاء بأهم الأدوات
الشرعية المقترحة ذات الأولوية في مواجهة المصروفات .

*  قد يؤدي استخدام الدولة أدوات التمويلية إلى تحقيق وفورات
مالية تستخدم في كافة البنود.

*  الملاحظات الواردة بالجدول سوف تعمل على محاولة إبراز ما يلي :

أ  -  العائد المتوقع من استخدام الأداة .

ب -  درجة المخاطرة في استخدام الأداة .

ج -  المزايا الخاصة بكل أداة .

*  وسائل النقل ذات عائد إيرادي لذلك اقترحنا لها أدوات التمويل
المناسبة كصكوك المقارضة والإجارة المنتهية بالتملك والبيع الآجل .

*  المعدات والآلات قد لا تكون بالضرورة ذات نشاط إنتاجي.

*  من المسلم به كمبدأ عند إعداد الموازنات ضرورة التقيد
بضوابط الإنفاق العام.

ثانياً:  جدول ربط الأدوات بمجموعات الصرف بأبواب الموازنة العامة لدولة الكويت
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الباب الأول المرتبات

1 - النقدية

المدفوعات النقدية التي تدفع لموظفي الجهات الحكومية نظير قيامهم بعمل أو

أدوات التمويل المؤقتة+ الوفورات المتحققة من استخدام الوسائل
الأخرى للميزانية +
التقيد بضوابط الإنفاق .

	
	تقوم في مجملها على توفير سيولة نقدية لدى الخزانة العامة لهذا يمكن التوسع في الأساليب الأخرى لتشمل استيفاء الديون المؤجلة قبل أجل استحقاقها.


المزايا العينية والتأمينية التي تقدم
للموظفين المستحقين كالملابس
والأغذية وتذاكر السفر والعلاج الطبي
وتعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية
بالإضافة إلى حصة الحكومة في
	التأمينات الاجتماعية
	أدوات التمويل في، الأحوال المؤقتة (التوظيف والاقتراض)+ لاستصناع والاستصناع الموازي للتأمينات.
	الالتزام بضوابط الإنفاق إلى ابعد الحدود 
تقبل الرهن لدى الحكومة وأجهزتها المختلفة .


	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل

الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	2
	الباب الثاني:
المستلزمات السلعية والخدمات
	1- المستلزمات
	قيمة الموارد والسلع التي تحصل عليها الجهة الحكومية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها أو تساعدها في تنفيذ هذه الأهداف .
	صكوك الاستصناع + الاستصناع الموازي + البيع الآجل + المرابحة للآمر بالشراء.
	تأجيل دفع قيمتها بضمانات حكومية.

	
	
	2 - تكاليف الخدمات 
	قيمة الخدمات المؤداة من الغير واللازمة لتأدية نشاط الجهة الحكومية وتسيير أعمالها الجارية.
	المشاركات + الإجارة والإجارة المنتهية بالتملك + الرسوم + صكوك المقارضة.
	مرونة كبيرة في تطبيق المشاركات


	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل

الشرعية المقترحة
	ملاحظات


صكوك الإجارة + التخلص من الأصول ببيعها وتأجيرها من الغير بعقود إجارة + تطبيق بعض أنواع  عقود الاستصناع + عقود إجارة لأعيان منقولة لأغراض  تشغيلية + صكوك المقارضة. 
	
	التركيز على صكوك الإجارة لانطباقها على طبيعة بنود الصرف في هذا الباب أكثر من غيرها + التقيد بضوابط الإنفاق العامة.

	
	
	2 – المعدات والآلات. 
	هي تكاليف شراء المعدات والآلات.
	
	

	
	
	3 – التجهيزات
	هي تكاليف شراء الأجهزة والأثاث والبيوت الجاهزة.
	
	


	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل

الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	4
	الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة.
	1– المشاريع الإنشائية
	هي الاعتمادات التي تنفق في سبيل إقامة الموازنة سواء كانت مشاريع تتم خلال السنة المالية أو مشاريع يتم تنفيذها خلال عدة سنوات.
	صكوك المقارضة+ بيع الأصول المملوكة في مشاريع مشتركة+ التخلص من الملكية العامة للمشاريع القابلة للمشاركة بعقود إجارة.
	الاعتماد على تجزئة رأس مال الشركة بصورة مضاربة قابلة للتداول (الصيغة الشرعية لهذه السندات وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة فبراير 1988).

	
	
	2 – أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق
	ووقاية المنشآت والمرافق لضمان بقائها على حالتها الأصلية واستمرارها في تأدية الخدمة التي أنشئت من أجلها بالصورة المطلوبة.
	صكوك المقارضة صكوك الإجارة+ سندات السلم في الخدمات التي تقوم عليها الجهات الحكومية.
	


	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل

الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	
	
	3-الاستملاكات العامة.
	المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بدفعها نظير استملاكها لأراض وعقارات الغرض منها تحقيق هدف عام على مستوى الدولة ويتم تعويض الأهالي عن قيمة ما أستملكته الدولة بثمن يساوي أو يزيد عن قيمته الاقتصادية والاجتماعية.
	التوظيف+ الإتاوات أو الرسوم+ عقود المشاركة المنتهية بالتمليك+ النظر في الاستفادة من القروض الحسنة باستغلال الحسابات الجارية ومن ثم بيع تلك الاستملاكات للمواطنين.


	تمويل هذه الاستملاكات من خلال أدوات تعزيز الإيرادات العامة بالدرجة الأولى.


	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل

الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	
	الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.
	1-المصروفات المختلفة
	هي المصروفات المختلفة التي لا تندرج ضمن التقسيم النمطي للأبواب، فهي مصروفات إجمالية متفرقة تبعاً لظروف خاصة تمليها اعتبارات السياسة العامة والصالح العام.
	الاقتراض وفق الضوابط الشرعية+ صكوك الاستصناع+ سندات السلم.
	التوسع في التمويل بواسطة التوظيف أو الرسوم.

	
	
	2 – المدفوعات التحويلية الداخلية
	هي المصروفات التي يتم دفعها دون عائد أو مقابل من السلع أو الخدمات وهذه المصروفات لا تدخل ضمن المنتج النهائي وتشمل تحويلات للأفراد ودعم المؤسسات الأهلية وإعانات عامة وتحويلات لهيئات ومؤسسات عامة بالإضافة إلى تعويض الأنشطة الخاصة والشركات.
	
	تبعاً لنوع التمويل يمكن تصميم الأداة المناسبة.


	م
	الباب
	المجموعة
	طبيعتها
	أدوات التمويل

الشرعية المقترحة
	ملاحظات

	5
	الباب الخامس المصروفات
	1 – المدفوعات التحويلية الخارجية
	هي المدفوعات التي يتم دفعها للخارج كمساعدة أو إعانة لدول عربية وإسلامية وصديقة بهدف غرض عام القصد منه المساعدة الاقتصادية أو الاجتماعية. كذلك تشمل هذه المجموعة مخصصات الاشتراك في الهيئات والمنظمات الدولية، ونفقات علاج المواطنين بالخارج وغيرها من المدفوعات التحويلية الخارجية.
	الوسائل الأخرى لسد الفجوة في الموارد المالية+ التنسيق مع المنظمات والدول الإسلامية والإقليمية+ السلم + الاستصناع.
	التوعية الاجتماعية وزرع مبادئ التكافل الاجتماعية من خلال التشريع المالي+ القروض الحسنة.


الملحق الثاني
مثال لأداة تم تطبيقها من قبل مع إبراز نتائج التطبيق
سندات المقارضة:
بدأت فكرة سندات المقارضة عندما تأسس البنك الإسلامي
الأردني سنة 1978 م حيث نصت المادة 19 على قيام البنك بإصدار
سندات المقارضة ، حيث كان الهدف منها هو إيجاد البديل الإسلامي
لسندات القرض التي يمكن للبنك إصدارها على أساس الفائدة
المحدودة ، أو على أساس الفائدة العائمة .

ثم صدر في الأردن قانون خاص بسندات المقارضة عام 1981م
بهدف تمويل إعمار وتجديد الممتلكات الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف
والشئون والمقدسات الإسلامية ، وكذلك البلديات وسائر المؤسسات
العامة ذات الاستقلال المالي.

وقد عقد مجمع الفقه الإسلامي ندوة بالاشتراك مع المعهد
الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية في الفترة
30/8 – 2/9/1987 م حول سندات المقارضة وسندات الاستثمار،
وأصدر بشأنها عشرة توصيات .

وفي المؤتمر الرابع لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الذي انعقد في
الفترة 6 - 11/2/1988 وبعد إطلاعه على الأبحاث المقدمة في
موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار ، والتي كانت حصيلة
لندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث
رالتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 30/8 – 2/9/1987 
تنفيذاً لقرار رقم (10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع، وشارك
فيها عدد من أعضا0المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من
المراكز العلمية والاقتصادية، وبعد استعراض التوصيات العشر التي
انتهت إليها الندوة أصدر المجمع قراره رقم (5) د 4/8/88بشأن
سندات المقارضة وسندات الاستثمار، وملحق نص القرار.

وتعمل سندات المقارضة كما هي مطروحة بالشكل الآتي :

تملك وزارة الأوقاف أرضاً ، وليس لديها الأموال اللازمة لتنفيذ
مشروع على هذه الأرض ، فتقوم بطرح سندات بقيم محددة يستحق
كل صاحب سهم جزءاً من دخل المشروع عليه حسب ما يقرر في
نشرة الإصدار ، ونصيب وزارة الأوقاف من الربح تخصصه لشراء
الأسهم ، ففي كل سنة تتوسع وزارة الأوقاف في نسبة الملكية
للمشروع ، ويتقلص شيئاً فشيئاً عدد المساهمين إلى أن تؤول
ملكية المشروع بالكامل إلى وزارة الأوقاف .

وقد أعد أ. وليد خير الله (1) بحثاً في " سندات المقارضة مع حالة
تطبيقة " عرض لحالة تطبيقية لتمويل بناء على أرض وقفية بأسلوب
سندات المقارضة ، مما يقدم آلية عملية لتطبيق سندات المقارضة
كما هو موضح في الجداول الآتية .

حالة تطبيقية لتمويل بناء على أرض وقفية بأسلوب سندات المقارضة
الافتراضات الأساسية:
(1)  وجود أرض وقفية صالحة للبناء لمحلات تجارية ومكاتب
لأغراض مختلفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  البحث المقدم للحلقة الدراسية ........ ممتلكات الأوقاف - البنك الإسلامي للتنمية
في الفترة من 24/12/1983 إلى 5/1/1984 الناشر المعهد الإسلامي للبحوث
والتدريب بجدة .

2- الأرض المنوي إقامة البناء عليها وقف ومحبوسة عن التملك
والتمليك .
3- تدرس على أساس ما يمكن أن تدره من دخل لو أنها اشتغلت

بالبناء.

4- ستكون مساحة المشروع المنوي إقامته ( 10000) متر مربع
منها ( 20) مخزنا مساحة كل منها ( 40) مترا مربعا والباقي
لغايات المكاتب التجارية المختلفة.
5- تشير التقديرات المتوقعة أن كلفة البناء للمتر المربع الواحد ما
مقداره ( 100) دينار أي أن الكلفة الإجمالية للمشروع
( 1.000.000 ) دينار وستنفق بالسنة الأولى.

6- يفترض أن مساحة المخازن وعددها ( 20) مخزنا ( 800) متر
مربع ويخصها من الممرات والخدمات ( 120) متر مربع ، وبالتالي
يصبح المجموع الإجمالي من البناء للمكاتب هو ( 9080) متر
مربع ، وعلى فرض أن ما يخصها من الممرات والخدمات يشكل
(20%)من هذه المساحة وبالتالي تصبح صافي المساحة بعد
خصم الاستغلال ما يعادل (7224) متراً  مربعاً .

7- يفترض أن عدد الإيجارات للمشروع كما يلي :
(أ) بدل خلو للمخازن بمعدل وسطي ( 5000) دينار لكل مخزن.

(ب) الأجرة السنوية للمخزن الواحد على أساس ( 50) دينارا للمتر
المربع الواحد ( 2000) دينار.

(ج) الأجرة السنوية للمتر المربع الواحد من المكاتب (35) دينارا.

8  -  يوجد عرض من ممولين على أساس المقارضة للمشروع بحيث
يخص حملة السندات ( 25%) من الأرباح كعائد للتمويل،
ويستعمل رصيد الأرباح البالغ ( 75%) لإطفاء السندات بشكل
دوري (سنوي).
9  -  ستستغرق عمليات البناء عاماً واحداً وسيتم إشغال البناء بالكامل
حال الانتهاء منه.

10 -  عوائد الإيجارات احتسبت بالأساس الصافي وبالتالي لن يكون
هناك أية نفقات أخرى.

(1) حساب العوائد والإيرادات المتوقع للمشروع:
العوائد والإيرادات

	السنة
	خلو محلات
	إيجار مخازن
	إيجار مكاتب
	المجموع

	الأولى
	-
	-
	-
	-

	الثانية
	100.000
	40.000
	254240
	394240

	الثالثة
	-
	40.000
	254240
	394240

	الرابعة
	-
	40.000
	254240
	394240

	الخامسة
	-
	40.000
	254240
	394240

	السادسة
	-
	40.000
	254240
	394240

	الإجمالي
	100.000
	200.000
	1271200
	1571200


(2) توزيع العوائد والإيرادات المتوقعة حسب النسب المقررة:
	السنة
	أرباح حملة السندات
	المبالغ المخصصة للإطفاء
	أخرى
	المجموع

	الأولى
	-
	-
	-
	-

	الثانية
	98560
	295680
	-
	394240

	الثالثة
	73560
	220680
	-
	294240

	الرابعة
	73560
	220680
	-
	294240

	الخامسة
	73560
	220680
	-
	294240

	السادسة
	73560
	42280
	178400
	294240

	المجموع
	392800
	1000.000
	178400
	1571200


(ج)  جدول يبين رصيد سندات المقارضة في كل عام والعوائد المتوقعة بالأرقام والنسب
	السنة
	رصيد سندات المقارضة
	العوائد المتوقعة
	نسبة العائد/ صافي الاستثمار

	الأولى
	1.000.000
	-
	-

	الثانية
	1.000.000
	98560
	9.856%

	الثالثة
	704320
	73560
	10.444%

	الرابعة
	483640
	73560
	15.210%

	الخامسة
	262960
	73560
	27.974%

	السادسة
	42280
	73560
	173.983%


(د)  وإذا افترضkا أن هناك انحرافا بتقدير العوائد بنسبة (10%) 
سلباً أم إيجاباً فإن النتائج ستصبح كما هي في الجدول التالي والتي

 تؤثر على مدة الإطفاء وعوائد السندات السنوية:
	السنة
	العوائد

 + 10%
	المتوقعة

- 10%
	نسبة العائد

+ 10%
	الاستثمار

- 10%

	الأولى
	-
	-
	-
	-

	الثانية
	108416
	88704
	10.842%
	8.870%

	الثالثة
	80916
	66204
	11.992%
	9.021%

	الرابعة
	80916
	66204
	18.730%
	12.368%

	الخامسة
	80916
	66204
	42.755%
	19.665%

	السادسة
	-
	66204
	-
	47.956%


ملاحظات:

1- إن الأرض وقف ولا يجوز تمليكها وبالتالي لن يكون لها أية عوائد خلال السنوات أعلاه باستثناء السنة السادسة حيث سيتم إطفاء كامل رصيد سندات المقارضة.

2- ستصبح البناية ملكاً للأوقاف خلال السنة السادسة.
الملحق الثالث
مثال تطبيقى لإحدى أدوات تمويل العجز في الموازنة العامة من
المنظور الاسلامى (بيع السلم)
وفيما يلي عرض مختصر لإحدى أدوات تمويل العجز في الموازنة
العامة للدولة من المنظور الإسلامي ( بيع السلم / وفي إطار الفترة
الزمنية القصيرة أو المؤقتة للعجز ، وذلك من خلال تسليط الضوء
على ماهيتها وآلياتها وأهدافها وفوائدها وقابليتها للتطبيق في
المجال النفطي على سبيل المثال وليس الحصر.

أ  -  سندات الخزينة والبديل الإسلامي لتمويل العجز في الميزانية
العامة .

سندات الخزينة هي أوراق مالية قابلة للتداول ومضمونة من قبل
الحكومة المصدرة لها ، وهي من الأدوات المالية التي تقبل عليها
المصارف ورجال المال لأنها وسيلة سريعة لتوظيف الفائض النقدي
لديها ، وهي تتميز أيضاً بسرعة تحويلها إلى نقد ، كما أن طبيعتها
الزمنية قصيرة .

ولهذه السندات مزايا منها :

1  -  تعتبر رافداً لتغطية العجز في الميزان الحكومي ، فعن طريق
طرح هذه السندات يتكون للدولة موارد مالية مصدرها السوق
المحلية تواجه بها الإنفاق العام .

2  -  أداة من أدوات التحكم وتنظيم حركة النقد ، فالبنوك المركزية عن
طريق تحريك هذه السندات يمكنها أن تؤثر في تنشيط الاقتصاد.

ب  -  البديل الإسلامي لسندات الخزينة .

يمكن الاستفادة من بيع السلم كأحد البيوع المقرة
شرعاً ، واستنباط أسلوب مقبول إسلامياً استناداً إلى هذا النوع
من البيوع . ونلخص خطوات العملية فيما يلي :

1  -  تطرح الدولة للجمهور ( على سبيل المثال ) بيع (كذا) برميل من
النفط محدد الوصف والوزن والنوع وغيرها من الصفات النافية
للجهالة على أن تسلم الكمية للمشتري أو وكيله في يوم محدد وفي
المكان الذي يتفق عليه .

2  -  يدفع المشتري السعر مقدماً للدولة .

3  -  لما كان من الصعب على الفرد أو المؤسسات المالية كالمصارف
وغيرها القيام بعملية بيع هذه السلعة بنفسها فلها أن توكل شركة
النفط مثلاً أو الوزارة المختصة بالدولة بأن تقوم ببيع حصتها التي
اشترتها نيابة عنها في الأسواق العالمية، مع تفويضها باتخاذ قرار
البيع ، وقبض الثمن واستكمال جميع الإجراءات اللازمة .

ولسهولة عملية طرح مثل هذه الأداة يمكن أن تطرح على شكل
سندات تحدد قيمتها (مثلاً عشرة آلاف دينار قيمة (كذا) برميل من
النفط ويسمى ذلك السند (سند سلم نفطي).
ج  -  شرعية السند.

نستند في شرعية هذه العملية على جواز بيع السلم .

فالسلم هو نوع من البيوع المقررة شرعاً. عرفه المسلمون منذ عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يلي شرح موجز لهذا النوع من البيع .

السلم هو السلف وهو بيع آجل بعاجل ، أي بيع بضاعة آجلاً
على أن تسلم القيمة عاجلا فالأجل المبيع وهو المسلم فيه وصاحب
المبيع هو المسلم إليه ، والعاجل هو الثمن وهو رأس مال السلم
وصاحب رأس المال هو لرب السلم .

وبتمام العقد يتملك المسلم إليه الثمن في الحال ويثبت المسلم
فيه ( هو الشيء المباع ) ديناً في ذمته ، عليه تسليمه إلى رب السلم
في وقت معلوم ومكان معلوم .

د  -  إمكانية تطبيق شروط بيع السلم على سندات السلم النفطية :

نلخص شروط بيع السلم فيما يلي :

1  -  قبض رأس المال عند الاتفاق قبل التفرق من المجلس .

2  -  أن يكون الشيء المسلم فيه ( أي الشيء المباع ) موجوداً في
الأسواق أو يستمر وجوده إلى وقت وفائه، وذهب مالك والشافعي
وأحمد إلى جواز السلم في المعدوم إذا غلب الظن على وجوده في
وقت الوفاء.

3  -  أن يكون مؤجلاً إلى زمن معلوم أي بعد شهر أو كثر ، ويمكن
تعيين الأجل بوقت الحصاد مثلاً وهذا ما أجازه مالك رحمه الله .

4  -  بيان نوع البضاعة المتفق على بيعها سلماً
كأن يحدد النوع ويوصف وصفاً نافياً للجهالة ويحدد كيله ووزنه .

ومن الشروط الواردة أعلاه فإنه يمكن تطبيق الشروط على ( سندات
السلم النفطية ) كما يلي :

1- تقبض قيمة السند عند الاتفاق عن طريق وكلاء كالبنوك مثلاً.
2- المسلم فيه (النفط ) وهو ثابت الوجود مقدور الحصول عليه
ومستمر استخراجه
3  -  يحدد زمن التسليم بستة أشهر أو أكثر أو أقل وتصرف قيمة
السند بعد بيع النفط في الأسواق العالمية، وهي أسواق معروفة
يسهل فيها بيع المعروض لوجود الطلب.

4  -  يمكن تحديد وصف البضاعة ( النفط ) بدقة متناهية نظراً
لشهرتها وللمعلومات المتوفرة عنها لدى الجهة المستخرجة لها.

هـ - تنظيم تبادل سندات السلم النفطية :

يمكن إقامة مكاتب ذات اتصالات عالمية ومحلية يمكن عن طريقها
عقد صفقات السلم النفطية ، فيتمكن بذلك مشتري سندات السلم
النفطية في الدخول في عقد سلم جديد يبيع فيها نفطا آجلا ( ليس
هو نفس المسلم فيه المتعلق بالسند الذي اشتراه ) الثمن مقدما بما
يعادل كل أو جزء من قيمة السندات النفطية التي لديه مغطيا بذلك
نفسه مراعيا التوقيت في الاستحقاق .
2  -  تمكن صاحب سند السلم النفطي من الإقالة مع الجهة التي
اشتراه منها واستلام ما دفعه إذا ما بدت لديه حاجة ماسة للسيولة .

و  -   إيجابيات ومزايا :

ولنوجز الآن أهم مزاياهذه السندات المقترحة :
1  -  يمكن استخدام الدولة لهذه السندات لسد العجز المؤقت في
ميزان المدفوعات فتطرح السندات شهريا للتسليم شهر أو شهرين أو أكثر.
2  -   تمكن الدولة من السيطرة على حجم النقد بطرح كميات من
السندات يمكنها من تنظيم حركة النقد ورسم مساره.
3  -  إيجاد سوق ثانوية، كما اقترح تحت فقرة تنظيم تبادل سندات 
 السلم النفطية " أعلاه".
4- المشاركة الجماهيرية في جني ثمار الثروة الوطنية ، والحرص
على المحافظة عليها وزيادة إنتاجها.

إحساس المواطنين فعلا بقيمة ثرواتهم الوطنية وتقدير جهود
الدولة والتعاون معها في مخططاتها المالية عن تقلب أسعار الثروة
الوطنية والتفاعل مع خطط ترشيد الإنفاق بإيجابية .

6-يعطي ثباتا .أكثر لميزانية الدولة حيث يمكن التخطيط لبيع النفط
سلما لسنة أو كثر تمشيا مع مخططات واحتياجات الموازنة .

ز -  الخلاصة:
بناء على العرض أعلاه فإنه بالإمكان أن تطرح الدولة سندات السلم
لما تنتجه من ثروات كالنفط مثلا وفيما يلي شرح موجز للأسلوب
المقترح إتباعه:
1  -  تطرح الدولة في شهر يناير بيع كمية من النفط الذي ستقوم
باستخراجه من الآبار في آخر شهر فبراير مثلا وتقوم البنوك
والمؤسسات المالية بشراء تلك السندات النفطية وبسعر يتم الإتفاق
عليه، ولا شك أن هذا السعر سيأخذ في الاعتبار القيمة السوقية
المتوقعة عند التسليم مع هامش ربح متوقع لصاحب السند.

2  -  تكون قيمة السند عشرة آلاف دينار مثلا أو أي مبلغ آخر لكمية
معينة من البترول تذكر في السند.

3  -  عند تاريخ استحقاق سندات السلم النفطية تقوم الدولة بتوفير
الكمية المتفق عليها من النفط، وتبيعها الجهة الموكلة من قبل
أصحاب السندات ( وزارة من وزارات الدولة المعنية مثلا ) بصفتها
وكيلة عن أصحاب السندات في السوق العالمية وتوزيع قيمة المبيع
على أصحاب السندات نسبة وتناسبا وقد تكون النتيجة ربحا أو
خسارة.

وبهذه الطريقة نكون قد حققنا الأغراض المرجوة من إصدار
سندات الخزينة .

ومثل هذه العملية تحد من التضخم بشكل فعال ، حيث يكون
سحب النقود من السوق لا يعقبه عند الاستحقاق سعر فائدة مضافة
لا يقابلها مردود حقيقي مما يجعل تراكم الفوائد على الدولة تزيد
سنة بعد سنة ، بجانب المشاركة الجماهيرية في جني ثمار الثروة
الوطنية كالبترول مثلا أو غير ذلك.
***
الملحق الرابع
قرار رقم ( 5) د4/08/88
بشأن

سندات المقارضة وسندات الاستثمار
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع
بجدة في المملكة العربية السعودية من 18_ 23 جمادى الآخرة
 1408  هـ الموافق 6 - 11 فبراير 1988 م .

بعد إطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع " سندات المقارضة
وسندات الاستثمار " والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع
بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي
للتنمية بتاريخ 6 - 9 محرم 1408هـ / 30/8-2/9/ 1987م تنفيذا
لقرار رقم ( 10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع، وشارك فيها عدد
من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز
العلمية والاقتصادية، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع ،
وضرورة استكمال جميع جوانبه ، للدور الفعال لهذه الصيغة في
زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال
والعمل.

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة
ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها.

قرر ما يلي :
أولا : من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة:
1  -  سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال
القراض ( المضاربة ) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة
على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها
باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول
إليه ، بنسبة ملكية كل منهم فيه .

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية ( صكوك المقارضة )
2  -  الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن
تتوافر فيها العناصر التالية :

العنصر الأول: 

أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت
الصكوك لإنشائه أو تمويله ، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع
من بدايته إلى نهايته . وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات
المقررة للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها ، مع
ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة .

العنصر الثاني :
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد
تحددها ( نشرة الإصدار ) وأن (الإيجاب ) يعبر عنه (الاكتتاب ) في
هذه الصكوك ، وأن (القبول ) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة .
ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا
في عقد القراض (المضاربة ) من حيث بيان معلومية رأس المال
وتوزيع الربح ، مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار ، على أن
تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية .

العنصر الثالث:
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة
المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء
السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
أ  -  إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في
العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر
مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب  -  إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة
أحكام تداول التعامل بالديون.

ج  -  إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون
والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر
المترضى عليه ، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع .

أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية
التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة
القادمة .
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات
الجهة المصدرة .

العنصر الرابع:
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة
المشروع بها هو المضارب ، أي عامل المضاربة ، ولا يملك من
المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب
مال بما أسهم به ، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد
تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته
في المشروع على هذا الأساس .

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى
موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب
الضمان الشرعية .

3  -  مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول : يجوز تداول المقارضة
في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقاً
لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين . كما يجوز أن يتم
التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب
يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه
الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ، ويحسن أن تستعين
في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقاً لظروف السوق والمركز المالي
للمشروع . كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة
المصدرة من مالها الخاص ، على النحو المشار إليه .
4  -  لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص
بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب
إلى رأس المال ، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط
الضمان ، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل .

5  -  لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر
بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل .

وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع . وفي هذه الحالة لا
يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضي الطرفين .
6  -  لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على
أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح ، فإن وقع كان
العقد باطلا.

ويترتب على ذلك :
أ  -  عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب
المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب -   إن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس
المال وليس الإيراد أو الغلة ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو
بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو
التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة
وفقاً لشروط العقد.

ج  -  أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلنا وتحت
تصرف حملة الصكوك .
7  -  يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم
إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن
توزع غلته . وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيضى (التصفية)
يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
8  -  ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على
اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة الصكوك في
الأرباح فى حالة وجود تنضيض دوري، وأما من حصصهم في
الإيراد أو الغلاة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص
لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
9  -  ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك
المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل لجبر الخسران في مشروع
معين ، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة ، بمعنى أن
قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه
بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع
ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم
قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل
اعتبار في العقد.
ثانياً:
استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها
توصيات الندوة التي أقامها المجمع ، وهي مقترحة للاستفادة منها
في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ
فيها على تأبيد الوقف وهي :
أ  -  إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما
يوظفونه لتعمير الوقف .

ب  -  تقديم أعيان الوقف ( كأصل ثابت ) إلى من يعمل فيها بتعميرها
من ماله بنسبة من الربح .

ج  -  تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية لقاء بدل
من الريع .
د  -  إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده ، أو مع أجرة يسيرة .

وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ
من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة
العامة الاستكتاب فيها ، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى
للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في
دورته القادمة.

***
الملحق الخامس
فتوى بيت الزكاة بمؤتمره السادس بشأن زكاة الأموال
الظاهرة والباطنة

مشمولات الأموال الظاهرة والباطنة في العصر الحديث
1  -  تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة محل اتفاق بين العلماء
وتبنى عليه أحكام فقهية مختلفة.
2  -  الأموال الظاهرة: يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرا ولا
يقبل من صاحبها ادعاؤه بأنه قد أدى زكاتها بنفسه إلى المستحقين
مباشرة ، وهذا إذا كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال بحقها
ويصرفها في مصارفها الشرعية.
3  -  الأموال الباطنة زكاتها موكولة لأمانة أصحابها ، فلهم أن يؤدوها
إلى مستحقيها مباشرة ، أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصة
التي تصرفها في مصارفها الشرعية ، وليس لولي الأمر سلطة
التفتيش عن هذه الأموال وتتبعها لدى الأفراد.
4  -  السوائم والزروع والثمار أموال ظاهرة بالاتفاق.
5  -  النقود والذهب والفضة والقروض والاعتمادات المستندية
والأرصدة المصرفية الخاصة بالأفراد تعد أموالا باطنة .
6  -  أموال شركات المساهمة تعتبر أموالا ظاهرة.
7  -  تداول المشاركون في الندوة أصنافا أخرى من الأموال ورأوا
تأجيل البت فيها إلى ندوات قادمة وهي :
أ ) عروض التجارة .
ب ) السندات الخاصة والحكومية .
ج ) أموال الشركات الأخرى غير شركات المساهمة .
د ) هل لولي الأمر أن يترك نسبة من الأموال الظاهرة لأرباب الأموال
ليصرفوها بمعرفتهم إلى مستحقيها ؟
زكاة الأصول الثابتة
1  -   الأصول الثابتة هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات
الاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو
لدر الغلة ولا يقصد به البيع . ويطلق على الموجودات المادية الدارة
للغلة منها ( المستغلات )
2  -  تشمل الأصول الثابتة :
أ ) الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية ، مثل

وسائل النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة له .

ب ) الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة
والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله ، إنما تجب
في صافي غلته بنسبة 2.5 % ، وبعد مرور حول من بداية النتاج ،
وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.

ج ) الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلة تعامل معاملة
النوع الثاني في وجوب الزكاة .

ويتفق هذا مع قرارات المجامع الفقهية التي تناولت هذا الموضوع
بالبحث، مثل مجمع البحوث الإسلامية بمصر في مؤتمره الثاني
عام 1385هـ 1965 م، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة
المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة عام 1406هـ - 1985 م .

ومؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ - 1984 م . بأغلبية
الأعضاء.

د ) لا يحسم من الموجودات الزكوية مخصص الاستهلاك للأصول
الثابتة ، لأن تلك الأصول لم تدخل في الموجودات الزكوية .

التوصيات العامة
1  -  التأكيد على التوصية السابقة بأن تهتم الدول الإسلامية بجمع
الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية .

2- التأكيد على التوصية السابقة بإصدار تشريعات تنظيمية للزكاة
تراعي الظروف والمستجدات المعاصرة .

3- التنسيق والتعاون بين مؤسسات الزكاة والمؤسسات الأخرى
ذات الصلة .

والله ولي التوفيق،،،
(1) انظر تفصيل المسألة في المغنى جزء 2ص 479وما بعدها بتحقيق طه محمد


المزيني ط مكتبة القاهرة 1388~ 1968م .


(2) المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد الرحمن حسن في محاضراتهم


عن الزكاة _ دمشق _ حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية الدورة الثالثة


(3) وتفسير عمل عثمان بتفويض الأداء لأرباب الأموال قول الكاساني في البدائع


جزء 2ص 35ط2 -  14022 هـ  1982.





(1)  د. يوسف القرضاوي - فقه الزكاة ج 2ص 782ط مكتبة وهبه .


(2)  المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة - بحثه لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ص148وما بعدها المؤتمر الثاني 1965 م
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